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  مـــــقــدّمـــــــــة

وألحق  إبرامهالمراد  تّصرّفبطل ال إلاّ و  الرّسمي،القالب  التّصرفات، عضيشترط القانون في ب

تدعّم  ، الّتيالعامّةوهذا ما قد يفسح المجال لتدخّل السّلطة  التزامه،لعدم تنفيذ  ضررا بأحد الأطراف

 ، أثيرتلدراسة موضوعنا .ه ضدّ كل من يبتغي التّعدي عليهمنها صيانة حقوق ، بغيةالطّرف الضّعيف

لمواجهة بطلان  للأشخاص ما هي الحماية الّتي كفلها القانون :مشكلة تمّ طرحها على النّحو الآتي

  التصرّفات الشّكلية؟

 علماحاط الإنسان يفي ا على مستوى الجانب النّظري، تتجلّى أهميّة الدّراسة لهذا الموضوع

له  عي قضائيا في مواجهة من تسبببأن يدّ ،من أجل المحافظة على حقوقهبالطّرق والسّبل المشروعة، 

العقد لعدم توفّر ركن  ممّا يؤدّي إلى بطلان  .الأخير لالتزاماته القانونية نتيجة عدم تنفيذ هذاأضرار،  في

 .الشّكل فيه

لأن النزاعات حول بطلان العقود الشكلية شائعة في الواقع  سي الموضوع أهمّية عمليةيكت

 إذ تدخّل ،طّرف المتضررتبرز في حماية الث بحي ،العملي خصوصا بعد ظهور صيغ السكن الحالية

 شكليةالنظم قواعد معيّنة للتصرّفات  حيث حق المطالبة بحقوقه، وكفل له قانون بمعونة السّلطة العامّة،ال

ها القانون ونظرا للأهمية الّتي منح .وفي حالة الإخلال بتلك القواعد، فرض على فاعلها جزاءات معيّنة

تطبّق على  ،انونيةسنّ العديد من القواعد الق ،هركن الشّكل في العقد لعدم توفر للمتضرّر من بطلان

  .مستوى المحاكم و المجالس القضائية

فما يطبّق على الكل في هذا البحث المنهج التّحليلي، لأنه الأنسب لدراسة الموضوع،  نااعتمد

وهو ما يطبّق على بطلان  حيث وضع القانون قواعد لبطلان التصرّفات القانونية، ،يطبّق على الجزء

  :لبحث الوصول إلى النتائج التاليةو يستهدف ا .التصرّفات الشّكلية

العقد  ببطلانالدّائن، رتّب ذلك آثار سلبية في حقّ  التزامه القانوني، إذا لم يقم المدين بتنفيذ

 إذا كان الرّابط للمطالبة بالتنّفيذ العيني، حيث للدّائن حقّ اللّجوء إلى القضاء،.م توفّر ركن الشّكل فيهعدل

ذا إ ،توفّر مجموعة من الشّروط لقيامه ،يستلزمإذ يعتبر الوعد بالتعاقد عقد .اقدوعد بالتّع وبين المدينه بين

  .جراء تصرّفات المدين الباطلة وللدّائن حقّ الحماية من القضاء، انعدم بطل العقد،
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مصدره الإرادة  ،إذا كان على عاتق المدين التزام للدّائن المطالبة بالتّنفيذ العيني،كما يحقّ             

إذ يلزم الدّائن مدينه  .1ة إذن هي أساس التّصرف القانونيفالإراد والمتمثّل في الإيجاب الملزم، المنفردة،

بغية منها صيانة حقوقه ضدّ كل من  ف الضّعيف،على الوفاء بمعونة السّلطة العامّة،الّتي تدعم الطّر 

  .كان ذلك عن قصد أو غير قصد سواء ،يبتغي التعدّي عليها

،سواء كان يامه بوفاء عين ما التزم بهليه قيتطلّب ع ،نّ وجود الالتزام في ذمّة شخص ماإ 

ي يمنح الحماية دائما للطّرف ،الذّ عن طريق القضاء ،إلزام  الدّائن مدينه على الوفاءب طوعا أو جبرا،

 ضدّ من ينتهك حقوقه بأخطاء عمدية أو غيرها، الضّعيف والمتضرّر حفاظا على مصالحه المشروعة

  .يقوم مقام العقد النّهائي استصدار حكمأو  وذلك بفرض غرامة تهديدية على المدين،

فإذا انعدم ركن  تتمثّل في المطالبة بالتّعويض،  ماية أخرى للدّائنحيث كفل القانون أيضا ح

 وبالتاّلي بطلان العقد وبطلانها، ،نتيجة تزوير الورقة الرّسمية من أحد أطراف التّعاقدالشّكل في العقد

ولقيامها يتطلّب توفّر مجموعة من  .ي نهوض عنصر المسؤولية التقّصيريةوبالتاّل، نتيجة عدم تنفيذ الالتزام

  .ةالعلاقة السّببي و ،رالخطأ، الضّر : لأركان تتمثّل في ا

لها القانون الجزائري بصفة الّتي تناو  ،أهمّ الموضوعاتعتبر موضوع المسؤولية التقّصيرية ي

لإصلاح  وكثرة استعمالها كأصل عام، تّساع نطاقهانظرا لا،وانين الحديثة الأخرى بصفة عامّةو الق خاصّة

إذ ، أحد أركان المسؤولية التقّصيريةو لمّا كان الخطأ .وما أصابه من خسارة، من كسبما فات الدّائن 

ممّا يتطلب تعويضا من الطّرف المتضرّر،انصبّت ، الّذي يلحق بأحد أطراف التّعاقديكون المنشئ للضّرر 

  .               س نظرية الخطأ في تكوين العقدأسيمختلف الآراء على ت

الّتي يلجأ إليها الدّائن والمناسبة  ما يخصّ إيجاد الوسائل القانونيةفي ،لدراسة موضوع بحثنا

  :نقوم بتقسيم موضوعنا إلى في مواجهة المتسبب في البطلان، لحماية مصالحه المشروعة

                                  

، ديوان المطبوعات الجامعية ، ) ط.د( ، ، البطلان في القانون المدني و القوانين الخاصة ) فودة(عبد الحكيم  :أنظر ـ1
 .78، ص  1997الإسكندرية ، 
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  عينيالمطالبة بالتنّفيذ ال:الأول الفصل

  .التنّفيذ العيني في حالة الوعد بإبرام عقد شكلي:المبحث الأول

  .شروط الوعد بالتعاقد: المطلب الأول

  .صورة التنفيذ العيني: المطلب الثاني

  .د شكليالتنّفيذ العيني في حالة الإيجاب الملزم المفضي إلى عق:المبحث الثاّني
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  .نظرية الخطأ عند تكوين العقد: المطلب الأول
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المطالبة بالتنفيذ 

 العيني
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الفصل الأول

ذ العینيـالبة بالتنفیـالمط

ر ركن الشكل، أن یلجأ إلى ، إذا كان العقد الذي یربطه بالمدین باطلا، لعدم توفیحق للدائن

ن ، أو كان هناك على عاتق المدیبالتعاقدوعد ، للمطالبة بالتنفیذ العیني إذا كان بینه و بین المدین القضاء

.، و المتمثل في الإیجاب الملزمالتزام مصدره الإرادة المنفردة

في حالة الوعد إلى التنفیذ العینيأولاّ یشمل هذا الفصل مبحثین أساسیین ، بحیث نتطرّق

ثمّ ننتقل إلى التنفیذ ،)في حالة الوعد بإبرام عقد شكليالتنفیذ العیني:المبحث الأول(برام عقد شكلي بإ

التنفیذ العیني في حالة :المبحث الثاني(العیني في حالة الإیجاب الملزم المفضي إلى عقد شكلي 

).الإیجاب الملزم المفضي إلى عقد شكلي



5



المبحث الأول

ني في حالة الوعد بإبرام عقد شكليالتنفیذ العی

، متمثلة في الوعد بإبرام الدائن و المدین هي علاقة عقدیةإذا كانت العلاقة التي تربط بین

، فإن التراضي على العقد بته في خلال المدّة المتفق علیهارغ) الدّائن(عقد شكلي، و أبدى الموعود له 

، و هنا یكون السّبیل لحمایة الدّائن هو توفّر ركن الشكل، لكنّ العقد یكون باطلا لعدمیتحقّقالموعود به

.نفیذ العینيالتّ 

، و تكون البدایة بالتّطرّق إلى شروط مبحث دراسة كیفیة التنفیذ العینيلذلك یشمل هذا ال

المطلب (، لیلي ذلك تحدید صورة التنفیذ العیني )شروط الوعد بالتعاقد:طلب الأولالم(الوعد بالتعاقد 

.)صورة التنفیذ العیني:الثاني 

المطلب الأول

دـــــــبالتعاقد ـروط الوعــــــش

، ألا و ر، إذ یتفق شخص مع شخص آخكثیرا ما یحدث في الحیاة العملیةالوعد بالتّعاقد 

خلاللة إبداء الموعود له رغبته في حا،فيیلتزم بإبرام عقد معیّنأنّ الواعد على.هما الواعد و الموعود له

و إنّما مجرّد وسیلة تهدف إلى إبرام العقد ،ه لیس العقد المقصودغیر أنّ الوعد یعتبر عقدا،هذاو .مدّة معیّنة

.الموعود به

سیم ، و التي نذكرها من خلال تقحتى یتم الوعد بالتعاقد ، یجب توافر شروط عامة و خاصة

الشروط العامة :الفرع الأول (المطلب إلى فرعین، حیث تكون البدایة مع الشّروط العامّة للوعد بالتّعاقد

الشروط الخاصة :الفرع الثاني (للوعد بالتعاقد یتمّ تبیانها في عن الشروط الخاصة، أما)د بالتعاقدللوع

)للوعد بالتعاقد
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الفرع الأول

دـد بالتعاقـروط العامة للوعــالش

عقدا ملزما  الوعدعقد عقد یستلزم توافر الشروط العامة لانعقاده، و لماّ كان یعدّالوعد بالتعاقد

.فیجب النّظر منذ هذا الوقت لنقص الأهلیة وعیوب الرّضا،و هو الوضع الغالبلجانب واحد،

التّراضي: أولا 

كل من الواعد و الموعود له رادة د بشكل صحیح، یجب أن تكون إحتى یتم الوعد بالتعاق

و هي على التوالیالغلط ج م ق 91إلى  81ون في المواد من التي ذكرها القانمن كل العیوبسلیمة 

، و قد منح القانون لمن عیبت إرادته بإحدى هذه العیوب الحق في طلب و الاستغلال،التدلیس،الإكراه

1.إبطال العقد

الموعود له ، مما یدفع بهذا الأخیرسذاجةاستغلالمثال هذه الفكرة،أن یقوم الواعد ب

ففي هذه  ،شى مع مصالحه أم لاإبرام العقد الموعود به دون أن یمیز إن كان ذلك یتمارغبة في إلىإبداءال

و ذلك ا، لرّض، لكون إرادة الموعود له مشوبة بعیب من عیوب اقابلا للإبطالالحالة یكون الوعد بالتعاقد

.بموجب القانون

ـ الأهلیة 1

أهلیة الواعد1-1

ببلوغه سن التاسعة عشر أهلیة كاملة، و ذلك یجب لصحة الوعد، أن یتمتع الواعد ب

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، و لم یحجر علیه :" ق م ج 40لنص المادة كاملة،وفقا

".و سن الرشد تسع عشر سنة كاملة.یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة



، دار  )د ط (،نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي، )سعید جعفور(محمد . د: أنظر-1

.11، ص2002هومة، الجزائر، 
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

أن یتغیر حاله كأن یحجر علیه ، و لا یهم بعد ذلك إذن أن یكون الواعد كامل الأهلیةیجب 

صحیحا و لو فقد الأهلیة عند إبرام العقد النهائي،بشرط ألا تزید التزاماته عمّا بحیث یكون وعده .1مثلا

یعتبر ، لأن التزامه في هذه الحالة استلزمه القانونفي الوعد بالتعاقدالأهلیةفاشتراط.2كانت عند الوعد

.3ائیا بمجرد إبدائه للوعدالتزاما نه

أهلیة الموعود له1-2

فیكفي في هذا الوقت أن الوعد،انعقادبأهلیة كاملة وقت  له الموعودلا یشترط أن یتمتع 

.4یكون ممیّزا ، على أن یكون أهلا للعقد الموعود به وقت إعلان إرادته فیه

ـ توافق الإرادتین على المسائل الجوهریة2

بإبرام العقد ئل الجوهریة الخاصة یجب على الواعد و الموعود له أن یقوما بتعیین المسا

، أن یعیّنا ما هو المبیع و ما هو یستلزم على الواعد و الموعود لهبیع، إذ، و مثال ذلك عقد الالموعود به

ن حتى یتمّ العقد صحیحا، فهما م نو جوهریا نأساسیا نفكلا من المبیع و الثمن یعدّان شرطا.ثمنه

.5لمسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامهمعنى هذا أنّه یجب الاتفّاق على ا.بیعالمسائل الجوهریة لقیام عقد ال

الواعد  بول على الشيء المعیّن من جمیع النواحي، فإذا أرادیجب أن یتطابق الإیجاب و الق

له قد أبدى قبوله بالشراء، لأنّه عها له بثمن معیّن، و الموعود ، فیعد الموعود له أن یبیأن یقوم ببیع دار

فبمجرّد اتفاق .أراد شراء دار، لكنّه یریدها بخصائصها و بمیّزات لا توجد في تلك الدّار الموعود بها



مصادر -یط في شرح القانون المدني الجدید ، نظریة الالتزام بوجه عام، الوس)أحمد السنهوري(عبد الرزاق:أنظر-1

.272، ص1998الطبعة الأصلیة الجدیدة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، -الالتزام
، دیوان ) 2ط(النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ، ،)علي سلیمان(علي : ـ أنظر2

.46، ص 1998المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
.61، ص 2007، قصر الكتاب ، الجزائر ، )د ط (، الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، )إدریس(فاضلي :أنظر-3
، دیوان المطبوعات ) 4ط (، ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري) يالعرب(بلحاج . د: أنظر-4

.88، ص2005الجامعیة، الجزائر،
سكندریة ،الإ)ط.د(حكام ،الجامعة الجدیدة،الأ-، المصادرالوجیز في نظریة الالتزام،)حسن قاسم(محمّد . د: أنظر-5

.34،ص1994،


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الطّرفین على المبیع المتمثل في الدّار الموعود بها، لا یعني بالضرورة انعقاد عقد الوعد بالبیع العقاري 

.بینهما

كأن یكون قرب ،ثر فیه الضجیجقد یكون موقع الدّار محلّ الوعد یقع بالقرب من مكان یك

عقد عقد الوعد لاختلافهما ، ففي هذه الحالة لا ینود له في مكان هادئ مطار مثلا، بینما یریدها الموع

.، بالتالي لا یرتّب أيّ التزام على الواعد و الموعود لهمكانهو  المبیع زاتعلى ممی

، فعلى كلا من 1في عقد الوعد یجب أیضا الاتفاق على الثمّن، فهذا الأخیر هو محل ثاني

یحدّدا الأسس التي سیتمّ بها التّحدید یتفّقا على قیمة أو مبلغ الموعود به، و أن الواعد و الموعود له أن 

ئي، فالثّمن یشترط فیه أن یكون حقیقیا و جدّیا ، و یعتبر ذلك من المسائل الجوهریة فیما لو تمّ البیع النّها

.شراءشيء معیّن دون أن یعلم ما قیمتهفلا یمكن تصوّر إرادة شخص .التي ینعقد بها العقد

ع الواعد عن ذلك وأضاف على ما قد  إذا ما قد اتفّقا كلا الطرفین على الثمن، و فجأة تراج

یحق على الدّائن دون موافقة الموعود له، ف،الذي تمّ تحدیدهالثمن الواعد  أي غیّرمسبقا، ا علیهاتفق

ه على الثمن الذي أن یجبر المدین بإبقائبالتنفیذ العیني، بمعنى ) الواعد(ن أن یطالب المدی)الموعود له(

.بالتعاقدبدائهما لوعدهما تمّ الموافقة علیه وقت إ

المحل و السبب:ثانیا

لعقد الذي یرید ، یجب علیه أن یبیّن ما محلّ االواعد رغبته في التعاقد مع غیرهعندما یظهر 

.، حتى یكون وعده كاملاإبرامه و ما سببه

ـ المحل 1

بحیث تكون  إرادته أن یحدد للموعود له ما محل ذلك العقد ،الوعد ،یلتزم الواعد في عقد 

، 2ي هو إذن مدلول مقدر في العقد ، یقتضي معناه ویستلزمهمنصبة  على  ذاتیة المحل أو قیمته ،الذ



الوعد بالبیع العقاري على ضوء التشریع و القضاء الجزائري، رسالة جامعیة لنیل شھادة )بدري(جمال :أنظر ،

.29ص الماجستر في العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، 
الإدارة المنفردة، مصادرشرح القانون المدني، المصادر الإداریة، العقد و ، )وحید سوار الدین(محمد . د: أنظر-2

.123، د ط ، المطبعة الجدیدة، دمشق، د س ن، ص 1الالتزام، ج
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قد یكون أرضا للبناء أو منزلا ببیعهو العقار الموعود ،منصب على عقد بیع عقاريأن یكون الوعد ك

مشروعا أو ،موجودا أو قابلا للوجود،ن یكون معیّنا أو قابلا للتّعیینأ الوعد محلفیشترط في ،1للسكن

.بالتعاقد باطل، یكون الوعد فإن صدر الوعد بالتعاقد بلا محل.یكون ممكنا

السّبب ـــ 2

بحیث.ن یذكر سبب عقد الوعد الرّامي إلى إبرام عقد شكليیجب على الواعد أ

یتمثل في المصلحة التي یرید الواعد تحقیقها من خلال العقد النهائي إذا أبدى الموعود له 

كي یكون الوعد بالتعاقد صحیحا و ل. رغبته في إبرام العقد الموعود به في المدة المحددة

.، و أن یكون موجودا2مشروعایشترط أن یكون السببالقانوني،ب أثره و یرتّ 

الفرع الثاني

الشّروط الخاصة للوعد بالتّعاقد

، إذ یجب توافر شروط أخرى ألا و هي الشروط لشروط العامة في الوعد بالتّعاقدلا تكفي ا

، الّتي سنقوم بذكرها كالآتيبهالخاصة

تحدید مدة لإبداء الرّغبة:أولا

الموعود إبرام العقد من خلالها یتمشرط تعیین المدة التي  فرأن یتو د بالتعاقد، الوعفي یشترط 

كأن یتفقا الطّرفان على شهر أو ستةّ بین الواعد والموعود له،قد یكون صریحا ، ، فمثل هذا الاتفاقبه

و یترتب على تحدید روف الحال ،حیث یتمّ استخلاصها من ظ.3ر، كما یمكن أن یكون بصفة ضمنیةأشه

.عود به تجاه الموعود له إذا ما أبدى رغبتهالمدة أن یصبح الواعد ملتزما خلالها بإبرام العقد المو 



.33، المرجع السابق، صالوعد بالبیع العقاري على ضوء التشریع و القضاء الجزائريجمال بدري، :أنظر-1
مصادر -العامة للالتزاماتالواضح في شرح القانون المدني الجزائري ، النظریة ،)صبري السعدي(محمد :ـ أنظر2

.230، ص2007، دار الهدى ، الجزائر،)4ط (،)1ج(، )العقد والإرادة المنفردة(-الالتزام
.32، ص 2000، دار الأمل ، الجزائر،)2ط  (،، عقد البیع)سي یوسف(زاهیة:أنظر-3
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

أنّها تستوجب  ضرورة تعیین المدة التي یجب ، نجد ج م ق  71/1المادة بالرجوع  إلى

"إبرام العقد فیها حتى ینتج العقد الموعود به أثرا قانونیا، فهي تنص على أن  الاتفاق الذي یعد له كلا :

ن في المستقبل لا یكون له أثرا إلاّ إذا عیّنت جمیع المسائل الجوهریة المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معیّ 

.1"و المدة التي یجب إبرامه فیها

لأنّه لا ، فهذا أمر طبیعي،ورة تعیین المدّة لإبداء الرّغبة، هو ضر ما یفهم من نصّ المادة

في عقد الوعد الرامي إلى إبرام عقد المدةفإذا تخلُّف ركن.2لواعد ملتزما بوعده مدى الحیاةا یُعقَل أن یبقى

فمن خلال هذه المدة یختار الموعود له .نه، مما یؤدّي إلى بطلاتخلُّف عنصُر جوهري فیهمعناهشكلي،

.بقبول أو رفض إبرام العقد الموعود به

واعد یكون ملزما بالتنفیذ العیني المتمثل ، فإن الالمنصب على عقارمثال ذلك الوعد بالبیع

إلاّ أنّه لا یترتب .برام عقد البیع، إذا أبدى الموعود له رغبته في ذلك قبل فوات المدة المتفق علیهافي إ

على عقد الوعد التزام الواعد بنقل ملكیة الشيء المراد بیعا ، أو تسلیمه، و لا یكون  المشتري ملزما بدفع 

.الثمن ، فمثل هذه الآثار لا یرتبها إلاّ عقد البیع النّهائي

، یحقّ للطّرف ن أن یفي بوعده، فإنّ مرور عام دو ذا سكت الواعد عن ذكر مدّة الوعدإ

أو تمّ تعلیقها في حالة ما إذا لم یحدد الطّرفان المدة.3یجبره على التنفیذ بعد مضي تلك المدّة أن الآخر

الشیوع ، فالمدة أحصل على حصّتي في العقار عندما أبیع لك،الواعد للموعود لهولكأن یقعلى شرط ، 

و القاضي هو الذي یحدّد المدة المعقولة ، لأن الإطلاق یحمل على جهولة ، لكن العقد ینعقد صحیحا ،م

.رضائهما بتلك المدة




1975ر سنة سبتمب26، الموافق 1398رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم من171المادة :أنظر-1

.، المعدل و المتممیتضمن القانون المدني
، )7ط  (، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ،، النظریة العامة للالتزام)علي سلیمان(علي . د: أنظر-2

.40، ص 2004، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 
، رسالة الدكتوراه ، كلیة الشریعة الوعد بالتعاقد ،دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون، )رجب قزامل(سیف .د: أنظر-3

.30، ص 1982و القانون ، المملكة العربیة السعودیة ، 


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استیفاء الشكل:ثانیا

یستلزمه القانون بالنسبة للعقد الموعود ، الذير ركن الشكلفّ عقد الوعد أن یتو وجودیتعیّن ل

اتفاق الطرفین على المدة ، لا یكفي لتمام العقد ما فتعیین المسائل الجوهریة و .به ، حتى یكون صحیحا 

، أو عقد بیع كون العقد الموعود به رهنا رسمیا، أو عقد هبةو مثال ذلك أن ی.لم یُفرَغ في قالب رسمي 

.فیما بین الواعد و الموعود له ا، حتى ترتّب أثرهتكون في ورقة رسمیة، فجمیعها تشترط أنعقّاري

من عقد الموعود به و المراد إبرامه، إلا إذا كان ال1ضائیة، هو الرّ لنسبة لعقد الوعدالأصل با

أي  ،مبدأالعقود الشكلیة ، إذ یفرض القانون شكلا معیّنا في بعض العقود ، التي تمثّل الاستثناء من ذلك ال

.أمر واجب بالنّسبة لبعض العقودق المختصفإفراغ التراضي في ورقة رسمیة لدى الموث.رّضائیةمبدأ ال

شروط التي حُدّدَت و ردّ الموعود له راضیا على ال،حیث إذا أعلن الواعد رغبته في التعاقد

، و المنصب على ع مثلاففي عقد البی.إذا لم یتم تحریره لدى الموثقذلك  كفي، فلا یالمسبقباتفاقهما 

، تحت طائلة )لموعود له الواعد و ا(عقار لیس عقد رضائي بل هو عقد شكلي ، إذ على الطرفین 

لحكمة من ذلك عدم تنبیه الطّرفین إلى خطورة او .لدى الموثّق المختصأن یفرغاه في قالب رسميالبطلان 

.التّصرّف

، حیث الرّامي إلى إبرام عقد شكليالأمر نفسه على عقد الوعد فرض المشرع الجزائري 

إذا اشترط القانون لتمام و " :ق، م، ج 71/2ا لأحكام المادة ، طبقشترط لإبرامه إفراغه في شكل رسميا

.2"العقد استیفاء شكل معیّن ، فهذا الشكل یطبَّق أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

رقة رسمیة ، تحرّر بمعرفة المكتب العمومي یجب إفراغ إرادة الواعد و الموعود له في و 

المادة ورد في نصوهذا ما،حتى یرتّب أثارا قانونیةضاعها إلى عملیة الإشهار العقاري،للتّوثیق ، مع إخ



:ــــ أنظر1

Flour (J). les obligations. Armand colin .paris. 1975 . P 228

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني الجزائري58-75، أمر 71المادة :أنظر-2
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، یجب على المتعاقدین التوجه للموثق 1المتعلق بتأسیس السّجل العقاري  63ـ  76من المرسوم 61

".2المختص لیحرر بشأنه ورقة رسمیة

التي برام العقودجراء الشكلي في إكما أوجبت معظم التشریعات العقاریة الجزائریة ، إتباع الإ

إلى أو تعدیل ملكیة عقار أو حقوق عینیة ، و یؤدي مخالفة هذا الإجراء یكون موضوعها نقل أو تغییر

الذي  الاتفاقلذا على كلا الطرفین أن یتوجها للموثق لتحریر ورقة رسمیة تتضمن .3بطلان تلك التصرفات

لیا في قرارها الذي جاء كالتالي و هذا ما أقرّته المحكمة الع.4أبرماه، لتحویل الوعد المتبادل إلى بیع نهائي

على  من المقرر قانونا أنه یشترط في العقد الرسمي أن یكون محررا أمام الموثق محتویا"

، معاین تسدید المبلغ أمام الموثق  حددا للمحل تحدیدا نافیا للجهالةالطرفین مأصل الملكیة  مكرس لاتفاق 

وهذا ما یجب على الواعد و الموعود له التقید به حتى .5"منشور لدى مصالح الشهر العقاريو مسجل 

.طار رسميفي إ لإرادة على التعاقد، و هو وضع اوصل وعدهما إلى تحقیق أثر قانونيیت

هو  ، التي یستلزمها القانونالعقود الشكلیةالحكمة من وضع النصوص القانونیة فیما یتعلق ب

أن یتم ، لابد عقاري مثلاالواعد و الموعود له إلى  خطورة ما هو مقدم علیهما ، ففي الوعد بالبیع التنبیه 

تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال أمام الموظف المختص المكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو ما 

.6القانونیة و في حدود سلطته و اختصاصه



 1396م ربیع الأول عا24، مؤرخ في المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76من المرسوم 61المادة :أنظر-1

المعدل و المتمم بالمرسوم 504، ص 30/76ر رقم .، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج1976مارس 25الموافق ل 

14، ص  34/93ر رقم .، ج1993مایو 19، الموافق ل 1413ذي القعدة عام  27، مؤرخ في 93/123التنفیذي رقم 
، مذكرة الماجستر، فرع العقود و الكتابة الرسمیة كدلیل اثبات في القانون المدني الجزائري،)میدي(أحمد .د: أنظر-2

.17، ص 2002-2001الحقوق، الجزائر، المسؤولیة، كلیة 
، دار هومة  إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، )بن عبیدة(عبد الحفیظ :أنظر-3

.58، ص 2004الجزائر، 
الحلبي الحقوقیة ، منشورات )د ط  )(،4ج(،الوسیط، البیع و المقایضة، )أحمد السنهوري(عبد الرزاق .د: أنظر-4

.78، ص 2000بیروتلبنان، 
1992، المجلة القضائیة 21/10/1990مؤرخ في ، 68467رقم  الغرفة المدنیة،، )المحكمة العلیاقرار (:أنظر-5

.84، ص 1990لسنة  01العدد 
، دیوان المطبوعات الجامعیة )د ط(ي، طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائر، )حسنین(محمد :أنظر-6

.71الجزائر، ص 
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المطلب الثاني

صـــــــورة التـــــنفیـــذ  العینــــــي

، ولكن العقد تحقّق التّراضي،خلال المدّة المعیّنةفي التعاقدإذا أبدى الموعود له رغبته

وتكمن حمایة .، وبالتاّلي یكون العقد باطلا من النّاحیة القانونیةلا ینعقد لعدم توفّر ركن الشّكلالنّهائي

، الّذي یتجسد الشّكل في طلبه التنّفیذ العینيالموعود له في مواجهة بطلان العقد النّهائي لعدم توفّر ركن

أصرّ المدین على عدم التنفیذ یلجأ  إنو ، )فرض غرامة تهدیدیة:لفرع الأولا( .تهدیدیةفي فرض غرامة

:الفرع الثاني (ضي إلى وسیلة أخرى  تتمثّل في استصدار حكم یقوم مقام العقد ، الذي نتناولهفي القا

).استصدار حكم یقوم مقام العقد النّهائي

الفرع الأول

فـــرض الغـــرامـة التـّهـدیدیة

، یحق ن إذا امتنع المدین عن القیام بهلك، ، أن یكون تنفیذا عینیاالأصل في تنفیذ العقد

، أین دید أو ما یسمى بالغرامة المالیة، بوسیلة التهالقضاء حتى یطالبه بذلك التنفیذللدّائن أن یلجأ إلى

، بحیث یُرهَق المدین  مالیا كون مؤقتا واجب النفاذ، یبتنفیذه عن طریق صدور حكم تهدیديیُجبَر المدین 

.تنفیذ التزامه القانونيه مضطرا بحتى یجد نفس

، بما هو محكمة على المدین بالوفاء العیني، أن تقضي الفنا أنّ صورة الغرامة التّهدیدیةعر 

غرامة لدائنه عن كلّ یوم، وتقدّر لتزم به من عمل أو امتناع عن عمل، تمهله في ذلك إلى أجل معیّنم

1المدین ومماطلتھ في التّنفیذتمد على عنصر تعنّتالتّھدیدیة تعفالغرامة،یتأخّر فیھ بالوفاء في ذلك الأجل

، إلاّ أنّه لا یعتبر دینا مدین على تنفیذ التزامه القانونيتهدف الغرامة التهدیدیة إلى حمل ال

ایة ، و إنّما علیه الانتظار إلى غینفذ به على أموال المدینبالتالي لا یحق له أن .محققا في ذمة الدّائن 



د ب  ( ،، دار المطبوعات الجامعیة)د ط (،) 2ج(-أحكام الالتزام –النظریة العامة للالتزام ،)سلطان(أنور :أنظر-1

.165، ص 1997، )ن 
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، و یحكم له بالتعویض النهائي إذا استمر المدین عناده في عدم تنفیذ التزامه مة الغرامةإعادة النظر في قی

.بالحكم التهدیدي المالي على أساس أن تهدیده أصبح عدیم القیمة

، إلاّ إذا قام به مإذا كان تنفیذ الالتزام غیر ممكن أو غیر ملائ: "ج م ق 174نصت المادة 

یحصل على حكم بإلزام بهذا التنفیذ و بدفع غرامة إجباریة إن امتنع عن ذلك  ، جاز للدائن أن المدین نفسه

فإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة لیس كافیا لإكراه المدین الممتنع عن التنفیذ جاز له الزیادة في الغرامة  

.1"كلّما رأى داعیا لذلك

أو أصرّ المدین إذا تمّ التنّفیذ العیني ":من نفس القانون أنّه175المادة كما ورد في نصّ 

به المدین مراعیا في ذلك الضّرر الّذي لقاضي مقدار التّعویض الّذي یلزم، حدّد اعلى رفض التنّفیذ

2".و العنت الّذي بدا من المدینأصاب الدّائن

على لا یرتب الوعد بالتعاقد إلا التزاما شخصیا على الواعد ، الذي یستوجب علیه أن یبقي 

التزامه في إبرام العقد محل الوعد ، إذا أبدى الموعود له رغبته في ذلك خلال المیعاد المتفق علیه ، كما 

، سوى حق شخصي یستطیع بمقتضاه مساءلة ب لصالح الموعود له اتجاه الواعدأنّ الوعد بالتعاقد لا یرت

.هدیدیةعبر فرض الغرامة الت.3ا ، في حالة الإخلال بالتزامهالواعد مدنی

، یعني أن الواعد غیر ملزم من إظهار الرغبة أو لجانب واحد املزم ابالتعاقد عقدیعتبر الوعد

و إفراغه في ، بل أن الأثر هو  وجوب الوفاء من الواعد  بإبرام العقدول المدة في إبرام العقد النهائيحل

إجباره على أدائه عن جاز للموعود له ،الواعد من تنفیذ التزامه الناشئ عن إرادتهقالب شكلي، فإن تماطل

.طریق القاضي



.لمتضمن القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق، ا58-75، أمر رقم 174المادة :أنظر-1


.من القانون المدني الجزائري، المرجع نفسه175أنظر المادة -2
، 1999، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، مصادر الالتزام في القانون المدني،)شریف أحمد(محمد :أنظر-3

  .44ص 


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لموعود له رغبته في ، إذا أظهر انكار وعده في إبرام العقد الموعود بهاعد إلا یستطیع الو إذ

امتنع عن تنفیذ و أنكر وعده ، لكن إن، و كان الواعد على علم بذلكةخلال المدة المحددمعه التعاقد

یتّضح من خلال ما سبق أنّ و  .مه بالوفاء بالوعدلزافللموعود له أن یقاضیه طالبا إ،لتزامه القانونيا

، لعدم توفّر ركن النّهائي العقد  الغرامة التّهدیدیة وسیلة فعّالة في حمایة الموعود له في مواجهة بطلان

.الشّكل

الفرع الثاني

قیام الحكم مقام العقد النهائي

ه عن نكل الواعد و أصر على رجوع، و حلّ المیعاد و في التعاقدته الموعود له رغب دىإذا أب

، و ذلك یقاضیه طالبا إیاه بتنفیذ الوعدفللدائن أن، بالرغم من فرض الغرامة التهدیدیة علیه،الوعد

وط اللازمة لتمام العقد متوفرة لكن یلزم لذلك أن تكون الشر .دار حكم یقوم مقام العقد النهائيباستص

.علق منها بالشكلخاصة ما یت،

نكل و قاضاه إذا وعد شخص بإبرام عقد ثمّ :"ج  م ق 72المادة علیههذا ما  نصت

المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الوعد و كانت الشروط اللازمة لتمام العقد و خاصة ما یتعلّق منها بالشكل 

إصدار حكم وّل للقاضي سلطة یُخَ "...، و ما أقرت به المحكمة العلیا 1"متوفرة قام الحكم مقام العقد

، في حالة ما إذا نكل الطرف الآخرعن تنفیذ الوعد فإنه اشترط مع ذلك ضرورة قضائي یقوم مقام العقد

.2"توافر الشكلیة في الوعد

باستقراء النّصوص القانونیة،فإنّه یمكن للموعود له في حالة نكول الواعد،أن یطالبه بتنفیذ 

حیث یبدأ هذا الالتزام عند إظهار رغبة .3ضائي یقوم مقام العقد النّهائيحكم القالعقد،وعند الحاجة فإنّ ال

و تكمن حمایة الموعود .، فیجب على الطرفین إبرام العقد النهائيلوعد الملزم لجانب واحدالموعود له في ا



.من القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق72المادة :أنظر-1
لسنة 01، المجلة القضائیة ، العدد 17/04/1996،مؤرخ في 154760،قرار رقم )المحكمة العلیا(:أنظر-2

.99، ص 1996
.139، ص 2010، موفم للنشر ، الجزائر ،) ط.د(، الالتزامات ، النظریة العامة للعقد، )فیلالي( علي .د: أنظر -3


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المتمثلّة في ، في صورة التنّفیذ العیني النّهائي لعدم توفّر ركن الشّكلله في مواجهة بطلان العقد

.استصدار حكم یقوم مقام العقد النّهائي

أن یقوم )الدائن(، فللطرف الآخر على إبرام ذلك العقد الموعود بهإذا تقاعس أحد الطرفین

،كي یتم صدور حكم بصحة التعاقد و هي دعوى شخصیة.بإجباره على ذلك، برفع دعوى صحة التعاقد

، إذ أن الورقة الرسمیة تملك الرسمیة في الوعد بالعقد الشكلي وافر، بشرط تمقام العقد النهائيالذي یقوم

شهر العقاري ، أشهر الحكم لدى مصلحة الوإذا كان محلّ العقد عقارا.1یذقوة تنفیذیة تصلح كأداة تنف

  .قارعو انتقلت بذلك ملكیة ال،)المحافظة العقاریة(

الواعد و  التزاما شخصیا في ذمّةن عقد الوعد الذي یرد على البیع العقاري، ینشئ بمعنى، أ

اري یني لما اتفق علیه الطرفان ، لكن إن امتنع الواعد عن اتمام عملیة البیع العقالمتمثل في التنفیذ الع

المختصة  ئیةجهة القضاال، جاز للموعود له أن یستصدر حكما قضائیا من النّهائي خلال المدة المحددة

قد یة الواعد للعقار الذي یرد علیه عاضي صحّة الوعد بالبیع و ثبوت ملكیقوم مقام عقد البیع متى تبیّن للق

.2الوعد بالبیع العقاري

، وجب على الموعود له أن یتقدّم لدى المقضي فیهشيءالحكم نهائیا، حائزا لقوّة ال إذا كان

الحكم بمجموعة ، للتأّشیر على رة اختصاصها العقار محلّ التصرّفالمحافظة العقاریة التي یقع بدائ

.، الصادر لفائدته الحكم القضائي عینیا عقاریا لفائدة الموعود لهالبطاقات العقاریة حتى یولد حقا



، مذكرة الماجستر، فرع التصرفات المدنیة في القانون المدني الجزائريالشكلیة للصحة في ، )محمود( زواوي : أنظر-1

.66، ص 1987العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، الجزائر، 
ة و النّشر و التّوزیع ، دار هومة للطّباع)1ط(، ات العقاریة في القانون الجزائريشهر التّصرف، )خلفوني(مجید :ـ أنظر2

.192، ص 2008، الجزائر، 


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  الفصل الثاني

  لعدم صحة العقد المطــــــــالــــبة بالـــــتعـــويض

ية عن طريق تزوير الوثيقة الرّسمإذا كان ركن الشكل لم يتحقّق، بسبب خطأ من  أحد الأطراف، 

حق طلب  للمتضرّر ح القانون، منا يسبب ضررا للطّرف الآخر، وعليه، ممّ عن قصد إجراءاتهبإنقاص أحد 

  .، و هذا حماية لمصالح الطّرف المتضررناجم عن الاخلال بالالتزامات التعاقديةالتعويض عن الضرر ال

 ويض بسبب بطلان التصرفات الشكليةنتناول في هذا الفصل الوسيلة القانونية المتمثّلة في التع

(  ية التاّريخية للتّعويض عن البطلاننبدأه في أوّل الأمر بدراسة الخلف، بحيث والتي كفلها القانون للمتضررين

و كمرحلة ثانية ننتقل إلى دراسة المطالبة بالتّعويض ). الخلقية التاريخية للتعويض عن البطلانالمبحث الأول 

  ). المطالبة بالتّعويض في القانون الجزائري: المبحث الثاني ( في القانون الجزائري 

  

  المبحث الأوّل

  ويض عن البطلانية التاريخية للتّعالخلف

ه يفسح ، حيث عدم توفّر ، فبغيابه يبطل ذلك العقدقيام العقد الشكليكن الشكل إجراء أساسيليعتبر ر 

، فأعطى الطّرف المتضرّر إلاّ أن القانون لم يسكت عن ذلك.، بأن يخل بالتزامه القانونيمجالا لأحد الأطراف

  .للاّحق به من الطّرف الآخرحق اللّجوء إلى القضاء حتى يطالب التعويض عن الضرر ا

به الأشخاص من تزوير في الوثائق نظرا لمدى أهمّية ركن الشكل في صحّة العقود، و ما تقوم 

، دون أن يبالوا إذ ما ألحقوا ضررا مال أحد بياناته عند تكوين العقد، لإرضاء مصالحهم الخاصةأو إه الرسمية

  . ، وهذا ما قامت مختلف التشريعات بتناولهالخطأ عند تكوين العقدسّست فكرة أ ، بسبب ذلك الخطألغيرهم أم لا

، بحيث نبدأه بدراسة نظرية الخطأ عند تكوين المبحث سنتطرّق إلى تلك النظرية من خلال هذا

، و كمرحلة ثانية ننتقل إلى تناول موقف التّشريعات )نظرية الخطأ عند تكوين العقد:ل المطلب الأو ( العقد 

  ).موقف التشريعات الحديثة : المطلب الثاني (االحديثة عنه
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  المطلب الأول

  نظرية الخطأ عند تكوين العقد

، و هذا ما يسبب ببطلان ما يؤدي إلى عدم تحقيق ركن الشكلينشأ خطأ من أحد المتعاقدين م

ر ، لطلب التعويض عن ذلك الضر إلى القضاء العقد، و عليه يطرح السؤال حول مدى جواز لجوء المتضرر

  . لخطأ الذي صاحب العقد عند تكوينهالذي لحقه من جراء ا

ما مدى جواز المضرور في طلب حقه في إلى دراسة الخطأ عند تكوين العقد و بيّن  ق الفقهتطرّ 

تعريف نظرية الخطأ عند تكوين و هذا ما نحاول إدراجه في هذا المطلب من خلال فروع تتضمن . يضالتعو 

رية الخطأ نظ نقد ( كما تشمل نقد تلك النظرية ، )ف نظرية الخطأ عند تكوين العقد ريتع: الفرع الأول (  العقد

  ) .عند تكوين العقد 

  الفرع الأول

  تعريف نظرية الخطأ عند تكوين العقد

يتضمّن عقدا ضمنيا يلتزم بموجبه المتعاقد  أنّها كل اتفاق نظرية الخطأ عند تكوين العقد تعتبر 

بالتالي يرتب العقد  ،يّن أنّه اختل بالتزامه التعاقدي، فإذا أنتج بطلان العقد عند تكوينه تب1صحة العقد عند إبرامه

، الذي يرتب مسؤولية المتعاقد عن تعويض الطّرف المتضرّر عن المصلحة ذاته لمشكل خطأ تعاقديالباطل 

هرنج بعد بحث في القانون الفقيه ا و هذه النظرية وضعها. السلبية دون المصلحة الإيجابية لعدم صحة العقد

  .الروماني الذي كان سائدا في ألمانيا آنذاك

  

                                  

، ديوان المطبوعات )3ط(، تزام في القانون المدني الجزائري، مصادر الالالنظرية العامة للالتزام،)علي سليمان( علي : أنظرــــ 1
 . 120، 119، ص ص 1992الجامعية، الجزائر،
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قد جراء عدم صحة تصرّفه التعاقد و مثال يقصد بالمصلحة السلبية ذلك الضرر الذي يمسّ بالمتعا

المتعاقد المضرور ذلك ، فبتعويض صفقة ما ابرام كأن يخسر شخص معيّن الكثير من الأموال في سبيل، ذلك

  .إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ةتعود الحالالمصلحة  عن هذه 

تلك المتضمنة عنصر الخسارة التي تلحق المتعاقد و عنصر  أما المصلحة الإيجابية فيقصد بها

الية التي تكبدها المتعاقد و عنصر الأرباح التي كان سيحققهالوليدة لو الم المبالغالكسب الفائت ، بمعنى المبالغ 

وليدة عقد صحيح ، و من ثمّ يصبح المتعاقد غير مكلّف بدفع التعويض عن تلك المصلحة  كانت تلك الصفقة

  .الإيجابية ، فالتعويض عنها يكون مبني في حالة عدم تنفيذ عقد صحيح فقط 

إلى صاحب فندق لاحتجاز ة إذا أرسل شخص برقي: لك بحيث يقول قد ضرب الفقيه اهرنج مثلا لذ

العقد يبطل فإنّ . حجز ليوم سابق على اليوم المطلوبلبرقية جعل صاحب الفندق ي، و وقع خطأ في احجرة لديه

و بالتالي يكون لصاحب الفندق أن يرجع . ، وسبب ذلك البطلان واقع في جانب العميللعدم تلاقي الإرادتين

ثبت الخطأ الذي ، بعد أن يقد، و عدم تأجير الغرفة للغير احتراما للع1التعويض عن المصلحة السلبية فقطعليه ب

  .طرأ في الطلب على تأجير الحجرة

طلب آخرون ، سواء يذ العقد الصحيحإلاّ عند عدم تنفلا يكون التعويض عن المصلحة الإيجابية  

  من السجائر  ، أنّه لو باع تاجر عشرة صناديقمثال أخر أتى به الفقيه الألمانيو ك .تأخير الحجرة من عدمه

، بالتالي يحقّ للبائع مطالبة ن البائع سبق و أن دفع ثمن نقلها، بالرغم من أالعقدو المشتري لم يقم بتنفيذ 

، أي المصاريف و الكسب المتمثلة في الخسارة التي أصابته، ناتج عن المصلحة الإيجابيةالمشتري التعويض ال

  .الفائت الذي سيحققه لو تسلّم المشتري الصفقة

، فظنّ في برقية المشتري، حيث قام بطلب صندوق واحد وردأما إذا كان العقد باطلا بسبب خطا 

، فليس للبائع الحق في أن يطلب ذلك الخطأ في البرقيةالبائع أنّ المشتري طلب منه عشرة صناديق بسبب 

، و الوفاء بمصاريف التسليم ، حتى يعود البائع إلى الحالة التي المشتري إلا عن المصلحة السلبية التعويض من

  .بل التعاقدعليها قكان 

                                  

)  د ب ن(، دار الفكر و القانون، ) 2ط( ، البطلان في القانون المدني و القوانين الخاصة، )فودة ( عبد الحكيم. د: ـــ أنظرـ1
  .663، ص 1999
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 :بالتعويض ينشأ بسبب بطلان العقد، حيث قال في هذا الصّدد يرى الفقيه اهرنج أن هناك التزام

، التي هي عبارة عن عقد ضمني يلتزم بمقتضاه لطبيعة العقدية به على المفاوضاتيضفي التصرف القانوني ا

، يمتنع في ذلك الوقت عن إتيان أيّ عمل ع يسمح بإبرام العقد محل التفاوضكلاالمتفاوضين بأن يجعله في وض

  .من شأنه قطع المفاوضات دون عذر مشروع 

، على أساس ما المتعاقد على عقد الضمان الضمني ، لا يقيم مسؤوليةنلاحظ أن الفقيه اهرنج

رنج يقيم ، بالتالي اهكلّ تبادل للإرادتين يشكّل عقدا ، الذي يقرّ أنّ ليساستنتجه في بحثه في القانون الروماني

و ليس  مكن أن ترتب الخطأ التقصيري ، فليس كلّ واقعة مادية يعاقد على أساس العقد الباطل ذاتهمسؤولية المت

  .كلّ عمل ضار يرتب خطأ تقصيري 

 ن أركان العقد يؤدّي إلى بطلانه ، فنقص ركن مالعقد الباطل من كلّ آثاره لا يجرد الفقيه اهرنج 

إلا بالنسبة للركن الفاقد فقط   ، و إنّما لا يرتب آثارا يجعل بالعقد أن يفقد كلّ آثارهلكن لا يعني ذلك البطلان لا

لط الذي يعيب إرادة المتعاقدين ، فإن حدث الغو يكون ترتيب التعويض من قبيل الآثار العرضية للعقد الباطل

  .ا لعدم فقدانه لكلّ آثارهفذلك الغلط يفقد ركن الإرادة ، مما يجعل بالعقد أن يصبح باطلا و يتطلب تعوض

بسبب الغلط الذي نقل الإرادة ة التعويض عن الضرر الذي لحق به فيجوز للطرف المتضرر مطالب

في أن يعتبر اعلان ، دون أن يتعدى مبلغ التعويص مصلحة الطرف غير حقيقتها ، فاعتقد أنها صحيحةعلى 

، أو ذا الطرف الآخر علم بسبب البطلانا إذا كان ه، ولا يكون التعويض واجبعلى حقيقتهاالإرادة جدّية وردت 

  .إذا كان جهله بسبب البطلان منسوبا إلى تقصيره 

م أو كان يجب  هذا على أساس ما نصته مواد القانون الألماني التي تقرّ على أن من كان يعل 

فإن استحالة هذا المحل ملزم  ، أن يعلم منذ انعقاد العقد ــــ الذي يكون محلّه مستحيلا ــــ على سبيل الضرورة

، دون أن يتعدى 1جراء اعتقاده أن العقد كان صحيحابتعويض الطرف المتضرر بسبب الضرر الذي أصابه من 

  .رف الآخر في أن يكون العقد صحيحاهذا التعويض مصلحة هذا الط

                                  

  .664 ، المرجع السابق ، ص) فودة ( عبد الحكيم. د:   ـــــ أنظر1
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ان يجب أن يعلم باستحالة المحل كما لا يكون التعويض واجبا إذا كان الطرف الآخر يعلم لو ك

، كلاهما يتفقان في أن يكون التعويض عن المصلحة الإرادة و بسبب المحل  المستحيل فبطلان العقد بسبب

المصلحة الإيجابية التي يكون فيها ، دون حالة التي كان عليها قبل التعاقدالسلبية التي تعيد المتعاقد إلى ال

  .العقد الصحيحويض بسبب عدم تنفيذ مكلف بالتع

ون هو السبب في بطلان ذلك العقد  ، يكرى أن الشخص الذي يقدم على تعاقدفالفقيه الألماني ي 

، بالتالي ذلك الشخص المتسبب في بطلان حتى يطمئنّ إليه المتعاقد الآخر ،فيقيم مظهرا من المظاهر الكاذبة

ص المضرور سبق له و أن تكبد مصاريف في ، فالشخالطرف الآخر بمقتضى العقد الباطلالعقد يلتزم بتعويض 

  .سبيل ذلك العقد 

تمكن ثمّ رجع عن إيجابه قبل أن ي، آخر في أن يبرما عقدا ماكما إذا عرض شخص معيّن على  

فكل 1، و ترتب على رجوعه عن إيجابه في وقت غير مناسب ضرر للطرف الآخرالطرف الآخر من ابداء قبوله

ليه التعويض في يترتب ع ،مرحلة تكوين العقد جراء آخرشخص متعاقد لضررلنتجاإيجاب صادر من المتعاقد 

  .حالة بطلان العقد

  الفرع الثاني

  نقد نظرية الخطأ عند تكوين العقد

التعويض إلى ما كان قبل  مسؤولية المتعاقد فيو المتمثّل في  الفقيه اهرنج عليه أقام إنّ الرّأي الذي

ثر قانوني الذي يرتب بطلان ، و زوال كلّ أتجاهل السبب المطلق لبطلان العقدو ، إذا تم بطلان العقد التعاقد

بحيث قام بالتوسع في نظريته على الذي يعود إلى المصلحة الإيجابية، رأي غير صحيح ، و التعويض العقد

  .التعاقدي و المسؤولية التعاقدية أساس فكرة الخطأ

  

                                  

، ديوان المطبوعات الجامعية ) 3ط( ) 1ج(، أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي، ) العربي(بلحاج . د:  ـــــ أنظر1
  . 63، ص  1996، الجزائر
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، زالت حاليا في التعويض في كونها مبرّرات ضيّقة انتقدت مبرراته حول بطلان العقد و سبب كما 

مسؤولية تيب تر ، بحيث يمكن الأخذ بأحكام المسؤولية التقصيرية عند سيادة الرّضائية و زوال الشّكليةظلّ مبدأ 

إذ هذا ، لرفع الضرر الذي أصاب الطّرف المتعاقد الآخر، بب في بطلان العقد المراد إبرامهالمتعاقد الذي س

  .لجأ لطلب التعويضالأخير ي

السبب الذي أدى ، و لا يعرف ما م في بطلان العقد أنّه حسن النيةلا يمكن للمتعاقد الذي ساه

، و لا يمكن الأخذ بأنّ في حالة ما إذا أخلّ المتعاقد بالتزامه التعاقدي رف ما مصدره، أو لا يعببطلان ذلك العقد

، فهذه الحقيقة فكرة الخطأ المفترض التي أخذ بها الفقيه نطقيهذا أمر غير م، فيرتب انشاء مسؤوليته التعاقدية

  .ل التبعة المرفوضة في هذا المجالالألماني تحي

، فإذا لو كان ، أمر خاطئفإذا قلنا أنّ هناك عقد ضمني يلتزم فيه المتعاقد بضمان صحة العقد

، بما أن ركن الأهلية لم تتوفر فإن دمثلا يكون ناقص أو عديم الأهلية، فكيف به أن يلتزم بذلك العق المتعاقد

، بمعنى لا يمكن الحكم ص الأهلية، و قابل للإبطال بالنسبة لناقيكون باطل بالنسبة لعديم الأهليةالعقد الضمني 

  .أنه ملتزم بمقتضاه ،على كل شخص يقوم بإبرام عقد صمنيبصفة مطلقة 

أن المتعاقد لا يعرف سبب العقد    قال تعتبر القاعدة التي وضعها الفقيه اهرنج غير واقعية عندما

، ترتب تعويض الطرف المتضرر يعود إلى ما اقدية، و بطلان العقد يرتب مسؤولية تعو إنّما يتجاهل فقط السبب

، لم يصب رتيب بطلان العقد للتعويض من جهة، لكن من جهة أخرىكان عليه قبل التعاقد  أصاب فيه في ت

  .التعويض يكون على أساس المسؤولية التقصيرية  عندما لم يغض نظره إلى أنفيه 

، فهي التي تصلح بذاتها كسند ض في المسؤولية التقصيريةبحيث وضعت القاعدة العامة للتعوي

قانوني للمطالبة بتعويض المضرور من جراء الأخذ بظاهر العقد الباطل أو القابل للإبطال بالاطمئنان إلى 

ويض، يلتزم أن يثبت وجه البطلان، و يثبت بأنه كان حسن ه الحق في التع، و لأن المضرور ل1مظهره الخارجي

، و أنه لو كان يعلم به لما اجتنبه حتى لا يؤدي به إلى بطلان يعلم بأمر العيب الذي شاب العقد ، لم يكنالنية

  .العقد 
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  المطلب الثاني

  موقف التّشريعات الحديثة

عن الضّرر النّاجم عن الخطأ  في حالة بطلان تباينت مواقف التشريعات حول أساس التعويض 

، فهناك من يساند فكرة اهرنج في نظريته التي تتبنى المتعاقدين العقد بسبب خطأ صادر من أحد الطّرفين

ويض في المسؤولية التقّصيرية  التع ، و هناك من ينكر ذلك و يقيم يض على أساس المسؤولية التعاقديةالتعو 

  .طأ مع إثباتهالتي تستلزم  وجود الخ

، أوله يشمل قسيم هذا المطلب إلى فروع مختلفة، سنعالج تلك الآراء المتباينة عبر تفي هذا الصّدد

، و ثانيه يتضمن )سيالنظرية في القانون الفرن: الفرع الأول(الفرنسي في القانون  ما إذا توجد نظرية اهرنج

خير نختمه و في الأ) النظرية في القانون المصري: يالفرع الفان( المصري  دراسة أوضاع النظرية في القانون

  ).النظرية في القانون الجزائري:  الفرع الثالث(من النظرية  المشرع الجزائري بموقف 

  

  الفرع الأول

  النظرية في القانون المصري

عن الخطأ نصا تشريعيا ينص على تطبيق التعويض و الحديث  المصري القديم  لم يتضمن التقنين

، بحيث ذكرها أخذ بهاي يكان المشروع التمهيد، و لكنقد د إلى بطلانه، الذي يؤدي بالعقمرحلة تكوين العقدجراء 

لأن نظرية الخطأ عند تكوين العقد نظرية ألمانية حذفتها لجنة المراجعة التي  204في نصه القانوني تحت رقم 

ة أحكام القضاء الذي استقر على استبعاد الأخذ فهناك فقه في مجموعه يؤيّد غالبي .1دقيقة يحسن عدم الأخذ بها

  .2بالمسؤولية الموضوعية أو تلك القائمة على أساس تحمل التبعة 

                                  

  .667 ، ص، المرجع السابق)فودة ( عبد الحكيم . د: ـ أنظرـــ1
 ص ، ص2001، منشأة المعارف، مصر، )3ط(،  شرح النظرية العامة للالتزام،)عبد اللّه ( فتحي عبد الرّحيم  .د: ـــــ أنظر2
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، فعلى الطرف ا كان العقد باطلا قابلا للبطلانإذ:" على أنّ من قبيله، التي حذفتتنص تلك المادة

، دون أن اعتقاده صحة العقد الذي يتمسك بالبطلان أن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي لحقه بسبب

، على أنه لا مجال للتعويض إذا نت تعود عليه لو كان العقد صحيحايتجاوز قيمة التعويض قدر المنفعة التي كا

  " العقد له يد في وقوع هذا البطلان، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي أن يعلم بهكان من أصابه الضرر من بطلان 

على أساس أنّ الالتزام ،1تي تهدف إلى حماية المضرورعية الإنّ انتشار الأفكار الاجتما 

فكلّ شخص يكون  ،2المضرور و ذمة محدث الضّرربالتعويض يعتبر بمثابة وسيلة لإعادة التوازن بين ذمة 

، فبمجرد الاهمال و عدم الضرر الذي يحدثه لا بفعله فحسب، بل أيضا بإهماله أو عدم تبصره مسؤولا عن

، موجب للتعويض إذا نتج عنه ضرر معين أو منفصلين في خطأ غير عمدييكونا مجتالتبصر يمكن أن 

  .بالغير

الالتزام التفرقة بين الضرر الذي يحصل بسبب قيام العقد الضرر الناتج عن عدم تنفيذ يجب 

ذا ، فإا، فالنوع الأول من الضرر تحكمه أحكام المسؤولية التعاقدية متى توافرت شروطهالتعاقدي أو الاخلال به

، فيصاب ، كأن ينقل أحدهما الآخر في سيارته إلى مكان تسليم محل العقدما أبرم شخصان عقد بيع بينهما

  .، فمسؤولية الناقل ليست وليدة عن الاخلال بالتزام مقرر في العقدر أثناء الذّهابالمنقول بضر 

ا على المضرور ، و إنميةلية الناقل مسؤولية عقدكما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مسؤو 

أن يرجع على الناقل بأحكام المسؤولية التقصيرية و إلا بمقتضى أحكام المسؤولية العقدية لا بالنسبة إلى عقد 

 مام تنفيذ عيني للالتزام العقدي ، فالمسؤولية العقدية لا تقوم متى كنا أ3عد النقل إذا كانا اتفقا عليهو إنما بالبيع 

  .، فيكون راجع إلى المسؤولية التقصيريةالتعويض و لأن الضرر يستحق

  

  

                                  

 )2ط(، مصادر الالتزامات ،)1ج(، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المغربي، )العرعاري(عبد القادر .د: ـ أنظرــــ1
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التأكد بأن حرمان المضرور ناتج  المبدأ هو أن نظام المسؤولية العقدية يدخل اللعبة بمجرد أن يتم

د ، و نتيجة لذلك تجالالتزام قانونيا أم اتفاقيا سواء أكان ،أو عن عدم التنفيذ العقدي الاخلال في التنفيذ  عن

في  ، حتى إن كان هناك عقد بين الدائن و المدين ، فكل عدم تنفيذ أو اخلالقصيرية مكانا لهاالمسؤولية الت

خطأ ينشأ عنه ضرر  فكلّ ، دم التنفيذ لالتزام أصلي أو تبعي، و يستوي أن يكون عالتنفيذ يقيم مسؤولية المدين

  .وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية1يلزم مرتكب الخطأ بالتعويض

دائما ضرر من جراء تكوين العقد و المنتج للضرر في ذلك الوقت بذاته ، و إنما قد يقع لا يحدث 

بة عنه هي المسؤولية التقصيرية ، فإن المسؤولية المترتة سواء بالفسخ أو البطلانالضرر بعد انحلال المسؤولي

، لأن العقد يعبر كأن لم ز إعمال احكام المسؤولية العقدية، و لا يجو الفسخ و البطلان لهما أثر رجعي لأنّ 

  .3و محدث الضرر يعتبر مسؤولا و يلتزم بتعويض الضرر لأنه ارتأى هذه النتيجة . 2يكن

المصري من نفس منطلق ، بحيث نظم القانون ضاع مصرية تتشابه مع نظرية اهرنجلكن هناك أو 

لا أن المشرع لم يضع مبدأ ، إء بالتعويض المتمثل في صحة العقد، أو في صورة جبر الضرر، سواتلك النظرية

، و إنما وردت على سبيل الحصر لعدم وجود مجرد تطبيق لها، على سبيل المثالعام تكون هذه الحالات 

  .عامة التي تسري على كافة الحالاتالقاعدة ال

الذي يتصل فيه بعلم  أثره في الوقتفقد نصت بعض تلك المواد على أنّ التعبير عن الإرادة ينتج 

، فإذا كان التعبير عن رتّب أثره و لا يجدي العدول عنه ،الموجه إليه، بحيث إذا وصل التعبير إلى يهمن وجه إل

، و لا يقدح في ذلك العدول عن قبل الإيجاب الملزم انعقد العقد الإرادة إيجابا ووصل إلى علم الموجب لهالذي

، كما أنّ العقد لا يبطل إذا عويض للقابلكان لم يصل إلا بعد وصول الإيجاب، فصحة العقد خير تالإيجاب إذا 

  .لا يعلم به المضرور كان السبب غير مشروع

                                  

  .14المرجع السابق ، ص ، ) السهلي زهدور( محمد :ـــ أنظر  1
، ) د ب ن(،)ط.د ( ، في القانون المدني الجزائريالمسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية ، )جلال حمزة ( محمود : ــــ أنظر2

  .29، ص 1988
، مطبعة جامعة )3ط(، في القانون المدني المصري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات)جمال الدين زكي( محمود : ـ أنظرـــ3

  . 461، ص 1978، القاهرة ، مصر
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 تضرر أن هناك غلط عاب جوهر العقد، أو لم يشارك في ذلك الغلط كما أن عدم علم المتعاقد الم 

مع  ، و هذاالعقد ، كما يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطالأن يطلب عدم ابطال العقديستحق تعويض و له

احتيالية بهدف اخفاء نقص أهليته، فلو ورد في  ، إذا لجأ إلى استعمال طرقلزامه بالتعويضعدم الاخلال بإ

  . أو تبصر، عن إهمال ئة أم حسنة، فللدائن أن يطلب التعويض مهما كانت نية المدين سيّ العقد خطأ ما

  الفرع الثاني

  النظرية في القانون الفرنسي

يعتبر و أساس الاتفاق الضمن  ، على ين بنظرية الخطأ عند تكوين العقدالفرنسأخذ  بعض الفقهاء 

من التقنين الفرنسي التي  1599، بمقتضى المادة  لفقهاء الذين عالجوا تلك النظريةي من بين االفقيه سال

لشيء ، إذا كان يجهل او أحقية المشتري في طلب التعويض يتضمن محتواها على بطلان عقد بيع ملك الغير

، و يكون مصدر تصرفه عقد ضمان يلتزم المتعاقد ، و بذلك ينتفي عنه الخطأالمبيع ملك لغير البائع المزيّف

  .بضمان صحة التعاقد

نصرف بعض الشراح ، لكن بعد ذلك اده في تطبيق نظريته في أول الأمرتلقى اهرنج من سان

ذا كان البائع حسن أو سيّء ، لم يفرق ما إنها بموجب عقد الضما، محتجين أنّ من تمسك بالفرنسيين  عنها

، قالوا أنّ مسؤولية البائع 1599، وبتحليل المادة ، و اكتفى بالنظر إلى المشتري أنه يكون دائما حسن النيةالنية

 حسن النية تب المسؤولية حتى في حالة ، و النّص ير ية ، إذ أن ذلك مرتبط بسوء النيةلا يمكن أن تكون تقصير 

  .1أن المسؤولية تعاقدية  لذاك يعني

هو اتفاق  ،، على أساس عقد الضمان المزعومحجة أخرى في مواجهة تلك النظرية كما أقاموا

فلا يمكن أن تكون مسؤولية ، فالمسؤولية التي يرتبها تكون تقصيرية عند ثبوت الخطأ .ضمني يقترن بكل عقد

ما بني على باطل " من المبدأ القانوني الذي أقاموا به الأن العقد الباطل لا يرتب أيّ أثر و هذا انطلاق عقدية 

  .، ما دام باطلا، فكيف له أن ينتج أثرا قانونيا"فهو باطل

                                  

  .665 ، المرجع السابق ، ص) فودة( عبد الحكيم.د: ـــ أنظرـــ1
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 1كما ذهبوا إلى أنّ التعويض الواجب القضاء به هو التعويض عن المصلحة السلبية لا الإيجابية

فإذا  حتي يتوصل إلى وجود عقد صحيح  ده، يجب عليه بذل جهعلى كل متعاقد يقدم على التعاقد انتهوا بأنّ و 

مما  ،كانت معيبة ، أو أي ركن من أركان العقدحل أو السبب أو إرادة المتعاقدينبطل العقد لعيب ما رافق الم

لم ينفذ التزامه بضمان صحة فالمتعاقد الذي يحتج ببطلان العقد . بطالأو قبوله للإيعرض العقد إلى البطلان 

  .ية تعاقدية، مما يرتب مسؤولالعقد

، بل يرتبط الأمر فعال غير المشروعة التي يقوم بهالا يرتبط الأمر بسوء نية المتعاقد أو الأكذلك  

ى بالإبطال ، مما يؤول إلى لا مجال للتعويض ـــ بالبداهة ــــ إلاّ إذا قضلضمنيبعدم تنفيذه لالتزامه التعاقدي ا

و لا وجه  اره حيح مرتب لأث، فالعقد صصحيح، أما قبل ذلكقد ، فالعيتمسك من تضرر لصالحه، أما قبل ذلك

  .2للضرر و المسؤولية 

، إلا ن ذلك المتعاقد حسن النية، فلو كالعقد في حوزة البطلان أو الإبطالفمن تسبب في وقوع ا 

في أنه يلتزم تعاقديا بدفع التعويض للطرف المتضرر، اعمالا  للوضع الظاهر الذي خلقه المتعاقد المتسبب 

و لأن يقية ، لكن ذلك المظهر كان زائفا تعاقد الآخر، بأنه حقا سيتعاقد معه بصفة حقلم، و الذي أقنع انالبطلا

، و هنا تكون المسؤولية أقرب و لم يعلم بسوء نيته، يستحق تعويضا منه  عن البطلانالمتعاقد الآخر وثق به 

  . إلى فكرة تحمل التبعة 

  الفرع الثالث

  انون الجزائريالنظرية في الق

مة مقررة في ، فهو يضع قاعدة عاري بنظرية الخطأ عند تكوين العقدلم يأخذ القانون الجزائ 

 124، و هذا بمقتضى المادة ا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، بأن كل خطأ سبب ضرر المسؤولية التقصيرية

را للغير يلزم من كان تسببا في و يسبب ضر  كل عمل أي كان يرتكبه الشخص:"  على أنه ق م ج التي تنص

  .3"حدوثه بالتعويض 

                                  

  .665 ، صالسابق المرجع  ، ) فودة( عبد الحكيم. د:  ــ أنظرــــ1
  .665، صنفسهالمرجع، ) فودة( عبد الحكيم: ــــــ أنظر2
  .، المرجع السابق القانون المدني المعدل و المتمم من 124المادة : ــــــ أنظر3
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قاعدة ، لأنه يرى بأنها تتضمن تحايلا تخرج من مقومات التلك النظريةالمشرع الجزائري لم يعالج 

، فإن الطرفين قد تسبب في بطلان العقد ، فإذا كان أحدليس بحاجة إلى ذلك التحايل، و المشرع العامة

، و لا يجب عليه إلا  إذا كان ن أثرا عرضيا للعقد الباطل، لاعتباره واقعة ماديةيكو  التعويض الذي يلتزم به

  .الخطأ الذي قام به يكون خطأ طبقا لأحكام المسؤولية التقصيرية 

إذ لا يصح اعتبار الخطأ من جراء تكوين العقد أن يرتب مسؤولية عقدية الراجعة للمصلحة السلبية  

، و عليه فإن المفاوضة ليست إلاّ عملا ماديا لا يترتب رتب مسؤولية تقصيرية فقطالخطأ ي و الإيجابية  إنما ذلك

عنصر ، بحيث لا يجوز اعتبار مجرد العدول عن اتمام المفاوضة ذاته هو المكون لتها أي أفر قانونيعليها بذا

حتى يكون الخطأ ، خرى اقترنت بذلك العدول، إذ يجب اثبات الخطأ من وقائع أالخطأ أو الدليل على توافره

  .1مستوجبا للمسؤولية التقصيرية

                                  

  .65 ، ص، المرجع السابق، أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الاسلامي) العربي( بلحاج . د: ـــــ أنظر 1
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  المبحث الثاني

  يبطلان في القانون المدني الجزائر المطالبة بالتعويض عن ال

دى بياناتها  ،حيث الإخلال بإحو صحته بر المحرر الرسمي شرطا لقيام التّصرف الشكلييعت

،و إذا تسبب أحد الطرفين  ركن الشكل ،بالتاّلي بطلان العقدإلى عدم قيام ، يؤدي عن قصد أو غير قصد

، ومن بين ميه القانون بموجب مواده المنظمةفي ذلك  ،فإنه يلتزم بالتعويض عن الضرر،والمتضرر يح

  .القوانين التي تحميه نجد القانون الجزائري

حيث تكون بداية دراستنا لهذا المبحث ،بالتطرق إلى شروط المطالبة بالتّعويض عن البطلان 

، لننتقل بعد ذلك إلى دراسة أحكام قيام )ط المطالبة بالتعويض عن البطلانشرو : المطلب الأول(

  )أحكام قيام المسؤولية عن البطلان: المطلب الثاني(المسؤولية عن البطلان 

  المطلب الأول    

  عند تكوين العقدروط المطالبة بالتعويض عن البطلانش

، الذي تزوير أحد الطرفين للمحرر الرسمي، نتيجة الشكليإذا انعدم ركن الشكل في العقد 

تعويض على أساس قواعد المسؤولية ، ممّا يستوجب التوى العقد ،وقع هذا الأخير باطلايشمل مح

بداية يشمل .ركانها التي يتم تبيانها من خلال فروع هذا المطلبالتقصيرية، الّتي لا تقوم إلاّ بتوفر جميع أ

،و في الأخير نتناول )الضرر: الفرع الثاني(ركن الضرر ، ثمّ يليه )الخطأ: الفرع الأول( أدراسة ركن الخط

  ).العلاقة السببية: الفرع الثالث(دراسة ركن العلاقة السببية 
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  الفرع الأول

  أـــــــــــالخط

يعدّ الخطأ من العناصر الأساسية لقيام المسؤولية التقصيرية، و على هذا النحو سنقوم أولا             

  .بتحديده ثمّ نتطرق إلى تحديد أركانه

  تحديد الخطأ: أولا

على أنّه الإخلال يعتبر الخطأ ركن تقوم عليه المسؤولية التقصيرية ،حيث أقر أغلب الفقهاء 

كما أن المشرع الجزائري قد اشترط الخطأ لقيام المسؤولية .يضر بالغير لإدراك بأنه، مع ابالتزام قانوني

، بل أشار إليه فقط ق إلى ماهيته نظرا لصعوبته ودقته، إلا أنه لم يتطر التقصيرية،لأنه أساسها و عمادها

  .جمن ق م  125 و 124في المادتين 

هو المساس أن ارتكاب خطأ تقصيري :"بصدد بحثه عن تعريف الخطأجوسران عبارته أورد 

، فالخطأ هو الاخلال 1"بحق الغير دون امكان الاحتجاج أو التمسك بحق أقوى أو على الأقل بحق يعادله

بواجب كان بالإمكان معرفته و مراعاته، من ثم يمكن أن نفرق بين الفعل العمدي وغير العمدي، فإذا 

ج فعله و مضى فيه يكون قد اقترف خطأ عمديا، أما إذا لم يتوقع نتائج فعله كما إذا توقع الشخص نتائ

  . 2نتج عن إهمال فيكون مقترفا للخطأ غير العمدي

تزوير المحرر الرسمي اللازم للعقد الشكلي، و خالف ما أقره عقد فإذا حاول أحد أطراف ال 

وقصد الإضرار غير .ية إلى إحداث النتيجة الضارةه لخطئه ،أي باتجاه الإرادة و النالقانون ،مع إدراك

جية عن طريق ، فإن على القاضي أن يستدل بأمارات مظاهر خار محسوس إذ هو في دخيلة نفس المدين

من ق م ج، حيث  125و 124و هذا الأمر يفهم من سياق المادتين . مقياس موضوعي و شخصي

  .، العنصر المادي و المعنوييتضمن الخطأ

  

            

 Josserand(S) . De la responsabilité du fait des choses inanimees .Paris.1897. p361:ـــ أنظر1
 .140، ص1979، )د ب ن(،)2ط(،المسؤولية المدنية،)عامر(حسين : ـــ أنظر2
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  أركان الخطأ :ثانيا

  الركن المادي  -1

، فهو 1عن السلوك المألوف للرجل العادي،و الذي هو كل انحراف يسمى أيضا بالتعدي

فعندما يتعمد المدين الإضرار بالدائن و أخلّ .تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في ذلك

 "ركن الخطأ"ادها الأساسي، ألا و هو بالالتزام القانوني نتيجة أخطائه نتجت المسؤولية التقصيرية بعم

  .بعنصره المادي ، أي التعدي و الّذي يقاس بمعيار معين، إما أن يكون موضوعيا أو ذاتيا

،كالسن و س التعدي بالمعيار الشخصي الذاتي، نضع في نظرنا اعتبارات مختلفةفإذا قمنا بقيا          

بمعنى الظروف . و ظروف الزمان والمكان المحيطة بارتكابه لذلك التعدي الاجتماعيةالجنس و الظّروف 

بالتالي لا يكون الشخص مرتكبا .و الدوافع التي سببت تعدي المدين،فقصر بالتزامه القانوني نحو الدّائن

  .2، فضميره هو دليله و وازعه، إلاّ إذا أحس هو أنه ارتكب خطألخطأ قانوني

خص محدث الضرر بالكشف عمّا فيه من يقظة و فطنة،بطبيعة ينظر هذا المعيار إلى الش

لهذا وجد معيار آخر يسمّى بالمعيار . ئل داخلية خفية يصعب الكشف عليهاالحال مثل هذه المسا

، إذ يجب مقارنة سلوك المخطئ مع سلوك تجريد المتعدّي من ظروفه الشخصيةالموضوعي الّذي يقوم ب

  .،فإنه لا يمكن إسناد الخطأ إليهروف الخارجيةي لو وجد في نفس الظالرجل العاد

العادي ، وبالتاّلي يكون  أمّا إذا تبين أن مرتكب الضرر قد سلك مسلكا غير مسلك الرّجل 

 عيار يقوم على أساس الشخص العاديفهذا الم. أ، ففي هذه الحالة يكون مرتكب الضرر قد أخطمنحرفا

ق على أساس اعتباراته ثابتة لا تتغير ومعلومة،خلاف فبه يقاس التعدي أساسا، لأنه الأقرب للمنط

  .المعيار الشخصي تتغير الظروف فيه من شخص لآخر

  

  

            

 .64،ص 1999،الجزائر،)د،ط(،2جالنظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري،،)العربي(بلحاج. د: أنظر -1

 .242، المرجع السابق ،ص )حسن قدادة(خليل أحمد.د: أنظر-  2
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  الركن المعنوي -2

،ببطلان  ل أحد الطرفين بالتزامه القانوني، حيث عندما يخيقصد بالركن المعنوي الإدراك

مدرك لذلك البطلان عن قصد أو غير الورقة الرسمية لعدم توفر ركن الشكل فيها نتيجة تزويرها ،و هو 

و يعتبر التزوير .قصد، ففي هذه الحالة يكون متعديا لحقوق الطرف الآخر الذي تربطه به علاقة تعاقدية

  .أو التواطؤ على إهمال الورقة الرسمية بإغفال إحدى البيانات خطأ يقوم به المدين

  الفرع الثاني

  الضـــــــــــــــــــــــــــــرر

لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بوجود ركن الضرر، الذي يلحق بأحد أطراف العقد،وللتعمق              

  . أكثر في دراسة هذا العنصر سنتطرق إلى ما يلي

  تعريف الضرر: أولا

،لأن هدفها إزالة و هذه الأخيرة لا تقوم بدونه،ضرر ركن ثان للمسؤولية التقصيريةيعتبر ال

ء وجود تزوير في المحرر الأذى الذي يصيب أحد أطراف التعاقد في حق من حقوقه أثناالضرر،كما يعد 

لى ،لأن الأشخاص لا تتعاقد إلا لتحقيق مصلحة من وراء الحصول عالطرف الآخرالرسمي الذي سبّبه 

 1.القانوني إلى فوات تلك المصلحة التنفيذمنفعة، و يؤدي الإخلال ب

ر الذي يعتد به في المسؤولية التقصيرية هو ذلك الضر "حسب تعريف جميل الشرقاوي 

فالضرر المعتبر لقيام المسؤولية . 2"الضرر المباشر الذي تقوم بينه و بين الفعل الضار علاقة سببية

و قد يكون معنويا أو ماديا، فالضرر . اشر الذي كان نتيجة طبيعية للخطأالتقصيرية هو الضرر المب

و يشمل الخسارة التي لحقت المضرور و الكسب حق مالي للمضرور،  ىالمادي يتمثل في الاعتداء عل

  .الذي فاته

            

  .284ص، المرجع السابق لنظرية،ا)العربي(بلحاج  .د :نظرأ -1
 1995، ) د ب ن(النهضة العربية،  ، دار)1ط(ـــ  مصادر الالتزامــ  النظرية العامة للالتزام، )الشرقاوي(جميل : ـــ أنظر2
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ا يي قيمة مالية سواء كان حقا عينذلك الاخلال بحق المضرور فكما يعتبر الضرر المادي 

العمل عقار مثلا أو حقا شخصيا كالتواطؤ مع المدين على عدم تنفيذ التزامه، و من ثم فإن اغتصاب ك

، فيجب التعويض عليه، ففي المسؤولية التقصيرية يكون 1يكون قد مسّ حقا ماليا ثابتا للدائن وعير المشر غ

  . 2المسؤول ملزما بدفع التعويض على كل من الضرر المتوقع و غير المتوقع

  شروط الضرر الموجب للتعويض: ثانيا

 هو التعويض يب الفرد ، و الجزاء يعتبر شرط المسؤولية التقصيرية الفعل الضار الذي يص

، ويشترط في الأذى لكي يعتبر ضررا موجبا للتعويض أن تتوفر 3و صاحب الحق فيه هو المضرور

  مجموعة من الشروط نحددها فيما يلي

كأن يتواطأ أحد ،قد وقع فعلا أو أنه مؤكد الوقوع أن يكون الضرر محققا، أي يجب أن يكون الضرر -

،و يترتب على ذلك بطلان الورقة الرسمية إغفال إحدى البياناتما يؤدي إلى مع الموثق م طرفي العقد

  .وبالتالي بطلان العقد

  .يكون الضرر شخصيا بحيث يمس الطرف الأصلي و المراد التعاقد معه أن - 

، حيث لا يجوز للدائن المضرور الحصول على تعويض أكثر من مرة لا يكون قد سبق تعويضهأ - 

  .واحدة

فالضرر المعتبر لقيام المسؤولية التقصيرية، لابد من أن يتوافر فيه تلك الشروط المذكورة، 

مجرد المساس بمصلحة الشخص يكفي لاعتبار الضرر عنصرا في المسؤولية، شريطة أن تكون و 

نات بإحدى بيافالمساس . 4بها مشروعة حتى و لم تصل إلى مرتبة الحقوق الإخلالالمصلحة التي حصل 

  .صيب الدائن في مصلحته الماليةحرر الرسمي لإهدار قيمته، عبارة عن ضرر يالم

  

            

 .76، المرجع السابق، ص )صبري السعدي(محمد : ـــ أنظر1
 . 175، 172، ص ص النظرية ، )علي سليمان( علي: ـــ أنظر2
 .347، ص 1999الإسكندرية،،)2ط(دعوى التعويض، )المنجي(محمد  :أنظر-  3
 .143، النظرية، المرجع السابق، ص )العربي(بلحاج . د: ـــ أنظر4
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  عبء إثبات الضرر: ثالثا 

البيّنة على من "دة العامة قاعيقع عبء إثبات الضرر على من يدعيه ،و هذا طبقا لل

 فعلى المدعي أن يثبت ما يدعيه، عندما يكتشف المتضرر عدم صحة العقد بسبب بطلان الورقة"ادعى

و لأنه جرت العادة على اشتراط أن يكون الضرر شخصيا بمعنى أن  الرسمية التي اعتقد أنها صحيحة،

، مما يستوجب عليه أن يقوم بإثبات ما 1رر له وحده حق المطالبة بالتعويضالشخص الذي تعرض لض

  .لحقه من ضرر

عل العقد د البيانات بهدف جالطرف الذي يتواطأ مع الموثق على إغفال أح:مثال ذلك 

 ،أو الطرف الذي يقوم بالتزوير وإعداد ورقة على أساس أنها محرر رسميلبطلان الورقة الرسمية،باطلا

لى الضرر الذي لحقه بسبب فعلى الطرف المتضرر أن يقيم قرينة أو دليلا ع.يتضمّن ركن الشكل

  .، و له أن يطالب التعويض على ذلكالتزوير

  الفرع الثالث

  ـــــة ــــــــة السببيـــــــعلاقـــــال 

تعتبر العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر ركن ثالث لقيام المسؤولية التقصيرية، وتعني 

و بين الضرر الذي  طرفي العقدصدر من أحد  وجود علاقة مباشرة بين الإخلال بالالتزام القانوني الذي

العلاقة السببية التي تربط بين التزوير  ،أن يثبتر، فمثلا يجب على الدائن المضروريمس بمصلحة الغي

  .الذي قام به المدين، وأن يثبت حسن نيته في إبرام العقد و الضرر الذي ترتب من ذلك التزوير

، ولاسيما إن قام بعمل غير بالتزاماته القانونية بالإخلالقوم يرتب القانون جزاء على كل من ي

أو غير قصد،أو التغيير في مضمون الشكلية،والسلطة كعدم إتباع الإجراءات الشكلية عن قصد ،مشروع

  .عن طريق الحماية حمي حقوق المتضررين من هذه الحيلالعامة ت

  

  

            

 .175المرجع السابق، ص  النظرية،، )علي سليمان(علي : ــ أنظر1
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  المطلب الثاني

 أحكام قيام المسؤولية عن البطلان

سببه أحد المتعاقدين بالطرف الآخر، على هذا الأخير أن يرفع يعندما يتحقق الضرر الذي 

ا ما نقوم و هذ. بسب التزوير سميةرّ للافتقدالتعويض عن بطلان العقد الذي  دعوى المسؤولية لمطالبة

، ثم )دعوى المسؤولية: الفرع الأول(ة يشمل على دعوى المسؤولي، حيث بداية بدراسته في هذا المطلب

و في الأخير نتعرض إلى ) جزاء المسؤولية: الفرع الثاني( نتناول الجزاء المترتب عن رفع تلك الدعوى 

  ).تقدير التعويض: الفرع الثالث( دراسة تقدير التعويض 

  الفرع الأول

  ةــــيــسؤولـــوى المــــــــــدع

لشكل، و هذا قد يسبّب ركن ا بشكل عمدي بالتسبب في عدم قيام العقد م أحد أطرافقد يقو 

رفع دعوى ليلجأ إلى القضاء  أن ) المدعي(المتضررعلى  ممّا يستوجب . إلحاق الضرر بالطّرف الآخر

  .رمن ضر  مطالبة التعويض عما أصابه

لضرر الذي ،نتيجة لرفع دعوى المسؤولية حق  منح المشرع الجزائري للمتضرر من البطلان

بحيث لا  .عادة المضرور إلى حالتهلإ ذلك الضرر من المدينلحقه،وأجاز له أن يطلب التعويض عن 

قيمة  دو لا كسب يزيد عن قيمة الضرر، و للقاضي السلطة التقديرية في تحدي ،تبقى خسارة بدون تعويض

  .التعويض لتقدير عناصر الضرر

عادة هذه  فهو من يرفع .المتضرر في دعوى المسؤولية الطرف الأصلي يكون المدعى 

يمكن أن ينوبه شخص آخر  لكن .بهلا أن يطالب و لا يجوز لغير المضرور أن يتلقى تعويضا و  الدعوى،

ت عند لجوئه إلى القضاء، حتى في الدعوى إذا كان قاصرا أو مجنونا، و يستخدم كل الوسائل و البينا

  .أو تقرير حقه في حماية ينجح
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هو ف سؤول الشخصي في بطلان العقديرفع المدعى الدعوى ضد المدعى عليه،الذي يكون الم

إذا تعدد :" ق م ج الني تنص1 126و استنادا لنص المادة . عن انحرافه بسلوكه من سيدفع التعويض

المسؤولية فيما بينهم المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، و تكون 

  .بالتساوي إلاّ إذا عيّن القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتّعويضّ 

، كالبيع في يمكن أن يصدر الضرر من مجموعة أشخاصما يتضح من نص المادة أنه 

كونها ، مدّعين فيها أنّهم قاموا ببيع عقارات يملة إخوة مثلا بتزوير وثيقة رسمية، إذ يقوم جماعالمال الشائع

وجب . ، للتّزوير الذي قاموا به في العقد المراد إبرامهبالتالي يكون الجميع مسؤولين بالتضامن.جميعا

م مختلف الوسائل لتفادي الحكم لصالح استخدافي بعد فشلهم  ،عليهم دفع التعويض للمدعى المتضرر

دمها بعد مرور خمسة عشرة المدعى، و انكار المسؤولية عن طريق عدم توفر أحد أركانها، أو بسبب تقا

  .سنة عليها

و يعتبر تاريخها تاريخا ثابتا لا يجوز  ،سمية دليلا قاطعا على ما جاء فيهاالرّ  تعتبر الورقة

، مراعيا الأوضاع تحرّر لدى الموظّف العام المختص القانون بأن اشترطلذا  الطعن فيه إلاّ بالتزوير،

لبيانات التي يجب أن تستوفيها ، فعدم مراعاة تلك الاّزمةالاخلال بشرط من شروطها الالقانونية دون 

  .تكون في وضع  قيمة الورقة العرفية ، من ثمّةإلى بطلانهايؤدي بها 

عند تحرير الوثائق  في القانون الجزائري، تتلخص الأوضاع القانونية الواجب مراعاتها

 ، و أن تشتمل علىأو كشط نقصة و بخطّ واضح دون إضافة أو ، أن تكتب باللّغة العربيالرّسمية

، و تبيان ما دقة ،اسم الموثق و لقبه و وظيفته، كذكر تاريخ التوثيق بالبيانات الخاصة بموضوع الوثيقة

  .إذا كان التوثيق في مكتب أو في محكمة من المحاكم الشرعية

، كما قالموث الشهود كذامن طرف أصحاب الشأن ، ،يتمّ التوقيع على المحرّر يجب أن  

 لكاملة للمحرّر المراد توثيقه ، أن يتلو عليهم الصّيغة اعلى الوثيقةقبل توقيع ذي الشّأن  على  يجب 

، و تحفظ بالمكتب أصول ب عليه دون أن يؤثّر في إرادتهم، و أن يبيّن لهم الأثر القانوني المترتّ مرفقاتهب

                                  

  .من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق 126المادة : أنظر-1
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شّر الموثوق بالتسليم على أصل المحرر ، و يؤ منها لأصحاب الشأن المحرّرات التي توثق، و تنسخ صور

 .1و يوقع هذا التأشير

في خلق الطمأنينة بين ، وسيلة الرّسمية راءات القانونية في تحرير المحررتعدّ تلك الإج 

، فيقوم ك من يقوم بإغفال إحدى البيانات، إلاّ أن هناسميند الرّ ، لكن بالرّغم من وجوبها في السّ المتعاقدين

نع الطرف المتعاقد  الحسن ، كأن يق، قصد إهدار قيمتهابشرط من شروط الوثيقةل ، فيختّ بحيلة من الحيل

  .2، غير مختص في التوثيقوقف أو نقل، أن يلجؤوا إلى موثق عزل أو النّية

، كانت الورقة ر دائرة اختصاصه بعد زوال صفته كموثقفإذا قام الموثّق بتوثيق الورقة في غي

 خر منهاو يبطل جزء آ ، إذ لا يصحّ جزءنها أن تكون جميع أجزائها باطلة، و يترتّب على بطلاباطلة

  .3ف المتعاقد حسن النيةالضرر بالطر  بإلحاقهذا ما يؤدي و 

، يحق له أن التزوير الذي يُفقد رسمية المحرر، بسببأنّ العقد باطل فعندما يكتشف المتضرر

، لأن علة تخويل المحرر رر الذي لحقهالضّ ، حتى يطلب حقه في التعويض عن يرفع دعوى المسؤولية

ف العام يضعه القانون من ثقة في الموظّ  مما ،رالطّعن بالتزوين طريق حجية لا تدحض إلاّ ع الرسمي

  .4البيانات التي تدخل في مهمّتهاثباته في هذه الورقة من بصحة ما يتولى 

سمية بشأن العقود التي يبرمها يعتبر الموثق الشخص الدي أناط به القانون تحرير الأوراق الر 

 3، و العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، و هذا ما نصت عليه المادة 5الخواص فيما بينهم

الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة :" المتضمن تنظيم مهنة الموثقّ  02ـــ  06من قانون 

                                  

  .58، ص 1997، مكتبة زهراء الشرق، مصر، )ط.د(، ، أحكام الالتزامالإثبات،)حسن علي(عادل.د: ــ أنظر 1

  .58، المرجع نفسه، ص )حسن علي(عادل . د: ـــ أنظر2
 .58، المرجع نفسه، ص )حسن علي(عادل . د: أنظرــــ 3
  .66، ص نفسه ،  المرجع)حسن علي(عادل . د : ــ أنظر 4
  2004، دار هومة، الجزائر  الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، )يحياوي( أعمر : نظرــ أ5

 .22،23ص ص 
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القانون الصبغة الرسمية، و كذا العقود التي يرغب العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها 

  .1"الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

صر فحسب على فالعقد بذاته لا ينقل الملكية و إنّما يقت:" يقول الدكتور رمضان أبو السّعود

ان محل العقد القانون و من تلقاء نفسه بمجرّد نشوئه إذا ك هذا الالتزام يتمّ تنفيذه بقوّة، توليد التزام بنقلها

و إذا كان الأمر كذلك فإنّ معنى هذا أنّ نقل الملكية على الشيء المعيّن . شيئا معيّنا بالذّات يملكه البائع

فالعقد يجب أن يكون صحيح حتى يُعدّ  ،نفس الشيء لدى القانون الجزائري ،2"مقتضى العقدبالذّات يتمّ ب

  .رسميإفراغه في محرر ولا يكون كذلك إلاّ بعد  .ناقل للملكية

 ة القانون يتمّ بمجرّد نشأته و بقوّ ، لا فإذا ورد عقد البيع على عقار، فإن الالتزام بنقل الملكية

فعندما  ،أن يتمّ مراعاة إجراء الشهر في المحافظة العقاريةحرّرا في ورقة رسمية، و و إنّما يستلزم أن يكون م

إلا أن هذا الإجراء لا يعتبر  ،3لك أن يتم شهرهابد لكي تكون كذالموثق لا يعني أنها مشهرة، بل لا هايحرر 

و حمايتهم عند إجراء  و الغير، علام المتعاقدينة لإ، كل ما في الأمر أنه يمثل وسيل4ركنا في العقد

  .5تعاملات تخص تلك الحقوق

  

  

                                  

، يتضمن 2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  02-06من القانون رقم  3المادة : ــ أنظر1
 .تنظيم مهنة الموثق

 ، الدار الجامعية )ط.د(، اللّبناني ، دراسة مقارنة في القانون المصري الموجز في شرح العقود المسماة ،)أبو السعود( ان رمض. د:   ــ أنظر2

  .20، ص  1994
في البيع العقاري، مذكرة نيل شهادة الماجستر في فرع العقود و المسؤولية، كلية البليدة  ، الشكلية)نسيمة( حشود : ـــ أنظر3
 .90، ص  2003، 
 2007، دار هومة، الجزائر،)2ط(،  المدخل لدراسة القانون ، النظرية العامة للحق، )زعلاني( عبد المجيد  :ـــ أنظر4
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استلزامه خّله في ، و تداة الشكلية في التصرفات العقاريةوجوب مراعاشترط المشرع الجزائري 

، و يتجلّى هذا النفع بتنبيه المتصرّف في ، يعتبر تدخلا نافعا نفعا محضا لكلا المتعاقدينلمثل هذا الشرط

، كما يتجلى في حمايته له بتأمين حقه لقانوني الذي هو مقدم على إبرامهالعقار بخطورة التصرف ا

تزوير مثلا في البيانات الخاصة العقاري من المخاطر، التي يسببها أحدهم بكل حيلة من الحيل كال

  .بالمحرّر الرّسمي

يجب على ، دعوى المسؤولية المتضرر من بطلان العقد الناشئ بسبب التزوير عندما يرفع

ر ، أو تزوير توقيع ذي الشأن فيها، أو حصول تغييالعمومي عي عدم صدور الورقة من الضابطمن يدّ 

أن يقيم الدّليل عن ذلك باتخاذ أو كل ما يؤدي بالمحرر الرسمي يفقد قيمته الرسمية،  ،في محتوياتها

  .الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بالتزوير

صحة البيانات التي يتضمّنها المحرّر الرسمي بالطرق لدفع بعدم اتزوير لا يجوز لمدعى ال

لمتضرر من بطلان العقد أن يستجوب ن يطلب ا، فلا يجوز أن طريق الطعن بالتزوير عالعادية ، إلاّ 

أن يطلب الإحالة إلى التحقيق ، و لا أن يوجه إليه اليمين الحاسمة أو يهالمتمسّك بالمحرر المطعون ف

و بين لو وجد اتفاق مسبق بينه و . بغير أن يسلك طريق الطعن بالتزويرر، لإثبات صحة ذلك المحرّ 

  .خصمه على جواز ذلك

ا ، من تلقاء نفسهالنظر في مدى صحة الورقة الرسميةقضائية المختصة في ة اليجوز للجه 

، حينما يدعي أحدهم أن هناك ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها ،أن  تدعو الموظف الذي صدرت عنه

فالقانون منح . ، ما يمس بسلامتها الماديةتغيير في محتوياتها أو ورد تزوير في التوقيع أو أحد بياناتها

  .ضرر إتباع اجراءات قانونية بما فيها من الطعن بالتزوير، لحماية مصلحته في العقد المراد إبرامهللمت
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  الفرع الثاني

  ةـــيـــــؤولـــســــزاء المـــــــــج

دعوى المسؤولية ضد من صدر  ، و يرفعذي مصلحة أن يتمسك ببطلان العقد يجوز لكل

لها  به من تلقاء نفسها إذا ما عرض عليها طلب تنفيذ عقد باطل، و للمحكمة أن تقضي منه الفعل الضار

لّق بمصلحة عامة و بالنظام ، لأن الأمر يتعالمتضرر من البطلان لم يطلب ذلك ذلك بالرّغم من أنّ و 

  .1، و يعتبر القضاء قوام ذلكالعام

عبء الضرر الذي ألحقه  أن يتحمل ،على المسؤول الذي تسبّب في بطلان العقد يجب

،من العقد المراد إبرامه  في انشاء التي تعد ركنا ثيقة الرسميةبتزوير الو  عند قيامه،الآخرالمتعاقد  الطّرف ب

المحرر  مدعيا أنّه قد ورد غشّ في ،أمام القضاء ا يرفع المدعى دعواهفعندم. ثمّ وجب عليه التعويض

المدين المتسبب في بطلان العقد بتصحيح محتوى  ، يقضي القاضي حكما ضدالرسمي، فإذا ما ثبت ذلك

  .التعويضيحكم عليه بدفع  الورقة الرسمية،

، لغرض تصحيح ما ، تعويض عينيا أو نقدياي عن حكميكون التعويض الذي يصدره القاض             

ضي يعين القا:"التي تنص ق م ج 132ة وفقا لنص الماد ، وهذاام يه المدين من خلق أضرار لغيرهق

يصح أن يكون إيرادا مرتبا طريقة التعويض تبعا للظروف، و يصح أن يكون التعويض مقسطا، كما 

من هذه المادة يتوضح أن التعويض يكون إما عينا أو . 2"المدين بأن يقدر تأمينا إلزاميجوز في الحالتين و 

  .نقدا

ن العقد ن الضرر المترتب م، يقع على مال المسؤول عصلفالتعويض النقدي هو الأ

واحدة من  دفعة بالتالي يدفعه المدين، ، لجبر الأذى الذي لحق الطرف الي رغب في التعاقد معهالباطل

  .و هذا بموجب القانون .أو عن طريق دفع أقساط عند تدخل القاضي في ذلكالنقود للمتضرر،

                                  

  .242، ص ، المرجع السابقالنظرية العامة للالتزام ،)حسن فرج( توفيق :  ــــ أنظر1
  .، المرجع السابقلمدني الجزائريمن القانون ا 132المادة : ـــ أنظر2
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م التعاقد و اتمابتنفيذ التزامه القانوني المدين أن يقوم كما يكون التعويض عينيا و هو  

 بإتباعو  ستوفية لجميع بياناتها القانونية،، مأخرى يقة رسمية ، بإعادة تحرير وثين في قالب شكليبالتدو 

، بما فيها من التقيد حتى تنتج أثارها عليهم ،تي نظمها القانون في مختلف موادهالإجراءات الشكلية ال

  .بالالتزامات و كسب حقوق

في ذمّة المتسبب في البطلان  ، أنه رغم بطلانه يرتّب أثرااطلنجم الآثار العرضية للعقد البت

، إذا وفقا لأحكام المسؤولية التقصيرية، العقد بسبب الخطأ عند تكوين العقدمن بطلان لصالح المضرور 

، و أنه لا يب جوهري عاب صحة تصرفه القانونيثبت الطرف حسن النية في العقد الباطل أن هناك ع

 .لمتمثل في الشكل الذي صاحب العقديعلم بذلك العيب ا

  الفرع الثالث

  ضــعويـــر التــــــــقديـــت

الذي لحق  ضي مدى التعويض عن الضرريقدر القا: "ق م ج 132ة استنادا لنص الماد

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في : "التي تنص ق م ج 182ام المادة المصاب طبقا لأحك

  .1"من خسارة و ما فاته من كسبالقانون، فالقاضي هو الذي يقدر، و يشمل التعويض ما لحق الدائن 

 انضح لنا أن القانون و العقد هما المرجعنص المادتين السابقتين الذكر يتفباستقراء  

، ثم تأتي مرتبة القاضي المسؤول للمتضرر عن بطلان العقد ويض الذي يدفعهلتقدير التع انالأساسي

، عن طريق حكم قضائي يحتوي ببها المسؤول عن البطلان للمتضررفي مدى الخسارة التي سلتقديره 

  .على قيمة ذلك التعويض المفروض على المسؤول

امتناع ، فإنه في حالة دعى عليه بالمبلغ النقدي للتعويض، و على ذلكتتحدد مسؤولية الم

 في المطالبة القضائية بالتعويض ، فإنه يتقرر لهذا الأخير الحقالمسؤول عن دفع قيمة التعويض للمدعى

  . ، بسبب تعمد المدين في بطلان ذلك العقدار التي أصابته جراء تكوين العقدلأضر عن ا

                                  

  .من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق 182و  132المواد : أنظر-1
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فالأصل في تقدير التعويض عن الضرر الحال هو أن يقدر بقدر الضرر، بصرف النظر 

جسيم لا يترتب عليه إلا ضرر ، و رب خطأ سؤول، فرب خطأ تافه يسبب ضررا فادحادرجة خطأ المعن 

الجنائية على المسؤولية المدنية          ، إلاّ أنه عند القضاء الجزائري مازال متأثرا بتأثير المسؤوليةتافه

  .1الخطأ و اعتبار التعويض يشدد بشدة

ل في العقود التي تشترطه، أو إحدى إجراءاته شك، فإن مخالفة ركن العلى هذا الأساس

و مة في العديد من الموا القانونية، وفقا للنّظام العاميعدّ مخالفة قانونية لما فرضته السلطة العا القانونية 

في هذه الحالة يعتبر خطأه ،النّية لإلحاق الضرر بمن وثق به ن المتسبب في بطلان العقد كان سيئلأ

  .لا مفر له من التعويض الذي يُحدد حسب جسامة أخطائه التي تمس بالمصالح العامة جسيما

و المشتري  ،م شخص ما أنه قد باع محلا تجاريا، كأن يزعدمثال ذلك نلتمسه في هذا الصّد

، بأنه ثيق، إلا أن البائع قام بالاحتيال عليه و تفاهم مع شخص قد عزل مهنة التو دفع له الثمن المستحق

فكل هذا يؤدي بالمحرر  ،قوم المدين بتزوير توقيع المتضررأو أن ي ،الذي سيحرر الورقة الرسميةو ه

  .هداره لقيمته القانونيةالرسمي بإ

    القضاء بالحكم على من تسبب في إهدار المحرر الرسمي لقيمته  يطالب المضرور من

حسب جسامة  من البطلان، و للقاضي أن يحكم بالتعويض لصالح المتضررو ألحق بذلك الضرر، 

للقانون  ، فللقضاء إصدار حكم ضده لتضامنه في التزوير المخالفلتزوير، و لأن الموثق  غير حقيقيا

  .ما ألحقاه معا من ضرر للمدعي، لكونا كليهما ملزمين بدفع التعويض، بحيث يفتكون مسؤولية تضامنية

  

  

  

  

                                  

، ديوان المطبوعات الجامعية ، ) ط.د(، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ،  تزامالنظرية العامة للال،) علي سليمان(علي : ــــ أنظر1

  .180، ص  1998الجزائر ، 
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  خلاصة الفصل الثاني

 طالبة بالتعويض عن عدم صحة العقدأن الم هذا الفصل،نستخلص مما تطرقنا إليه في  

حق يقوم به الدائن ضد المدين لإصلاح الضرر الذي لحقه جراء تكوين العقد، و هذا ما درسه الفقيه 

اهرنج في نظرية الخطأ عند تكوين العقد، من خلال تعريفها وجد أن هناك تعويضا على عاتق من أخل 

المسؤولية التعاقدية، و ذلك دون النظر إلى تحديد السبب المؤدي إلى بطلان بناء على بالتزامه التعاقدي،

  .العقد

     تجاهل السبب المطلق لبطلان العقدأنه لا يمكن لكن هذه النظرية لم تسلم من النقد، مفاده 

و يكون التعويض عن ذلك البطلان على أساس قيام المسؤولية التقصيرية، و هذا ما نجده في مختلف 

شريعات الحديثة، بحيث كل من القانون المصري و الفرنسي أخذا بتلك النظرية في بداية الأمر، ثم الت

  .تخلا عنها بحجة عدم منطقيتها

أما القانون الجزائري فقد أخذ بالمبادئ العامة، و هذا على أساس أركان المسؤولية التقصيرية 

 ية فيما بين كل من الخطأ و الضررلاقة السببللمطالبة بالتعويض، و المتمثلة في الخطأ، الضرر و الع

ليطالب التعويض عما أصابه من أضرار جراء بحيث يحق للدائن المتضرر أن يرفع دعوى المسؤولية 

  .تكوين العقد، ضد من تسبب في بطلان العقد، و تقدير التعويض يقدره القاضي
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  خاتمة

  

الذي امتنع عن تنفيذ  ،دائن ضد المدينالقانون لل نفيذ العيني حق منحهالمطالبة بالتإنّ 

 .صادر من جانب واحد، منتجة لأثار قانونيةفالإرادة المنفردة مصدر للالتزام، تعد عملا قانونيا  .التزامه

الملزم إحدى صور الإرادة المنفردة، حيث أن الطرف الذي يرغب في التعاقد لا يستهدف من  الإيجاب

، و لهذا السبب يتدخل لاجتناب طغيان طرف على الطرف المتعاقد  وفقا لمصلحته الخاصةتصرفه إلا

  .الآخر

وطا شر ،المشرع الجزائري إضافة إلى القوانين الحديثة الأخرى  هل وضع ،الوعد بالتعاقد عقد

يلجأ  و لم يقم الواعد بالسعي إلى إبرام العقد النّهائيقد للوعد بالتعاقد، فإذا أبدى الموعود له رغبته في التعا

الدائن إلى القضاء لاستصدار حكم نهائي يقوم مقام العقد، و فرض غرامة تهديدية على المدين من أجل 

 .كل يوم تأخر فيه عن الاستجابة لحقوق الدائن

لا يحق له العدول لأمر قد يحدث بالنسبة للموجب الذي صدر عرضه للتعاقد، فكذلك نفس ا

عن إيجابه، سواء ردّ بالقبول ام لم يرد ،فهو يلتزم بالبقاء على إيجابه طيلة المدة ما لم يرفض الموجب له 

، فإذا عدل نجمت عليه مسؤولية الالتزام بالتنفيذ العيني، و إلاّ طالب الموجب له القضاء بأمر هذا العرض

، و لاجتناب غرامة مالية إن كان تنفيذ الالتزام يحتاج إلى تدخله شخصياالموجب بالتنفيذ العيني و دفع 

  .ضياع حق الدائن فللقاضي استصدار حكم يقوم مقام العقد النهائي

إلى بطلان العقد لعدم استيفاء ركن ذلك  ، أدى الأطراف بتزوير الورقة الرسميةإن قام أحد 

، جاز للدّائن رفع دعوى المسؤولية التقصيرية ضررا يمسّ بالطرف الآخرالشكل فيه، و هذا ما يلحق 

  .ليطالب التعويض الممنوح له من طرف السلطة العامة

نجد أن المشرع الجزائري ساند و ، ن ضرر من البطلاكرست القوانين الحديثة حماية للمت

 نفردة في أن يطالبها أمام القضاءبمنحه عدة وسائل لتفادي ضياعه لحقوقه الناشئة عن الإرادة الم ،الدائن

بما فيها طلب التعويض عما أصابه من أضرار أحدثها المدين، إذا ما أثبت أن دعوى المسؤولية قد 
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  استوفت جميع أركانها من خطأ واجب الإثبات و ضرر أصابه جراء التعاقد و علاقة سببية بين الخطأ 

 .و الضرر

أصبنا من اللّه، و إن أخطأنا من  ، فإننرجو أن نكون قد وفقنا في الإجابة عن المشكلة

  .الشيطانو أنفسنا

  

  

 

  

 



 

 

 قائمة المراجع
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جار ـــ دراسة مقارنة ـــ ، د ط ، القانون المدني ، العقود المسمّاة ، البيع ، التأمين ، الإي)حسن قاسم(ــ محمّد 

  .2005منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

 د ط ، ديوان المطبوعات الجامعية ، طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري ،  )نحسني(ــــ محمّد 

  .الجزائر ، د س ن 

المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحيّة و مسؤولية مالك السفينة في القانون البحري ،  )زهدور السهلي(ـــ محمد 

  .1990، د ب ن ،  1الجزائري ، ط

، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي ، د ط ، دار هومة )جعفورسعيد (ـــ محمد 

  .2002، الجزائر ، 

  .1999، قافة للنّشر و التّوزيع، الأردن، دار الثصادر الالتزام في القانون المدني، د ط، م)شريف أحمد(ـــ محمد 
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، النظرية العامة للالتزامات ـــ مصادر في شرح القانون المدني الجزائري ، الواضح  )سعدي الصبري(ـــ محمد 

  .2007، ، دار الهدى، الجزائر4، ط 1، ج)العقد و الإرادة المنفردة(ـــ  الالتزام

ـــ محمــد  ــدين(ــ ــد ســوار ال ـــ العقــد و الإدارة المنفــر  )وحي ـــ المصــادر الإداريــة ــ ـــ مصــادر ، شــرح القــانون المــدني ــ دة ــ

  .، د س ن، المطبعة الجديدة دمشق، د ط1الالتزام ،ج

، د ط، الجزائـر حيّـة فـي القـانون المـدني الجزائـري، المسـؤولية النّاشـئة عـن الأشـياء غيـر ال)جـلال حمـزة(ـــ محمود 

1988.  

 مطبعــة 3ط المصــري، المـدني القــانون فـي للالتزامــات العامـة النظريــة فـي جيز، الــو )جمـال الــدّين زكــي(ــــ محمــود 

  .1978 مصر القاهرة، جامعة

  .، د س ن، د ب ن3الالتزام العامة، ط، شرح القانون المدني السوري، نظرية )أحمد الزرقا(ـــ مصطفى

ــــ مصـــطفى  ـــال(ــ ــــ د طمصـــادر و أحكـــام الا ،)الجم ـــة ـــ ــــ دراســـة مقارن ـــزام ــ ـــان ، منشـــورات لت ـــة، لبن  الحلبـــي الحقوقي

2006.  
، د 1، جن اللّبناني و التشـريعات العربيـة، النظرية العامة للالتزام ،مصادر الالتزام في القانو )إبراهيم سعد(ــــ نبيل 

  .ط ، لبنان ، د س ن

  مذكرات الماجستير: ثانيا

رسالة جامعية للحصول على شهادة الجزائري، ،الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني ) ميدي (أحمد- 

  .2002،مسؤولية، كلية الحقوق، الجزائرالالماجستير في العقود و 

،الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع و القضاء الجزائري ،مذكرة للحصول على شهادة ) بدري( جمال - 

  .2009 ،، الجزائرالماجستير في العقود و المسؤولية، كلية الحقوق

، تير في العقود و المسؤولية  كلية الحقوقلماجس،مذكرة لنيل شهادة االشكلية في البيع العقاري،) نسيمة(حشود - 

  .2003جامعة البليدة 

،مذكرة لنيل شهادة دنية في القانون المدني الجزائريالشكلية للصحة في التصرفات الم، ) محمود (زواوي- 

  .1987،الجزائر،الماجستير في العقود و المسؤولية، كلية الحقوق

كلية ،في العقود و المسؤولية،رالجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستينظام الشهر العقاري ،) حسن(  طوايبية- 

  .2003،ر،جامعة الجزائالحقوق
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  النصوص القانونية: ثالثا

معدل و متمم  ،يتضمن التوجيه العقاري ،1990نوفمبر  18مؤرخ في  ،25- 90م قانون رق - 

  .1995لسنة  55،ج ،ر ج ج عدد 1995سبتمبر  25مؤرخ في  26-95بالأمر

يتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  ،1975نوفمبر 12المؤرخ في  74- 75م أمر رق - 

متضمن تأسيس  25/03/1976مؤرخ في  76/63ت رقم العقاري، من المرسوم التنفيذي الصادر تح

  .السجل العقاري

در في الصا 78،يتضمن القانون المدني جر ج ج عدد1975مبر سبت26مؤرخ في  58- 75أمر رقم  - 

 44ر ج ج عدد ج  2005جوان  20بتاريخ  10- 5معدل و متمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  30

  .2005جوان  26بتاريخ 

يتضمن تنظيم  1970سبتمبر  15، الموافق ل 1390شوال  17المؤرخ في  31- 70قم أمر ر  - 

  .107/70التوثيق ج  ر رقم 

، الموافق ل 1396ربيع الأول عام  24ؤرخ في م ،المتعلّق بتأسيس السجل العقاري 63-76المرسوم - 

مم بالمرسوم التنفيذي رقم معدل و مت 30/76العقاري ج رج ج رقم مارس، يتعلّق بتأسيس السجل  25

  .34/93ج ر رقم  1993مايو  19الموافق ل  1413ذي القعدة عام  27مؤرخ في  93/123

، يتضمن تنظيم 2006فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  02- 06 المرسوم - 

  .مهنة الموثق

  الأحكام و القرارات القضائية: رابعا

لسنة  01العدد ،المجلة القضائية 1996،/17/04مؤرخ في  ،54760رقم  المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار

1996.  

العدد  1992المجلة القضائية  ،21/10/1990مؤرخ في  68467رقمالمحكمة العليا، الغرفة المدنية،  قرار 

  .1990لسنة01
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  باللغة الفرنسية/2

Flour (J). les obligations. Armand colin .paris. 1975 

Josserand(S) .De la responsabilité du fait des choses inanimees .Paris.1897.                    
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